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 في ظل القانون الدولي العام الإنسانلحقوق  وغير الجنائية الحماية الجنائية
 عدادإ

 غفران أحمد السراي
 شرافإ

 الستاذ الدكتور نزار جاسم العنبكي
 المخلص

 في القانون الدولي المهمةمن المواضيع  الإنسانتعد مسألة الحماية الجنائية الدولية لحقوق 
ة ولعدم جسمي انتهاكاتولما تتعرض لها من  الإنسانحقوق  هميةلأجاءت نتيجة  هميةالعام، وهذه الأ

عيدين صوجود رادع قوي للحد من هذه الانتهاكات، فكان لابد من توفير حماية جنائية لها على ال
الدولي والوطني، وذلك من خلال النصوص القانونية المنصوص عليها في الاعلانات والمواثيق 

 ساسي للمحكمة الجنائية الدولية.والاتفاقيات الدولية وعلى وجه الخصوص النظام الأ

لى تتعرض للانتهاك ع الإنسانتكمن مشكلة الدراسة في أن حقوق وتكمن مشكلة الدراسة في 
نشاء محكمة جنائية دولية مختصة لمعاقبة مرتكبي تلك الجرائم إنحو كبير وواسع، وعلى الرغم من 

 .هذه الحقوقل مستمر فما زال هناك انتهاك

ق المحمية ، والحقو الإنسانومن خلال هذه الدراسة تبين لنا ماهية الحماية الجنائية الدولية لحقوق 
ام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مهما كانت طبيعية هذه الحقوق، والجهود دولياً بموجب النظ

 لإنساناالمعنية بحقوق  الأخرىالدولية  الأجهزة، و جهةالمبذولة من قبل المحكمة الجنائية الدولية من 
 المحكمة. اختصاصبيان الجرائم الدولية الداخلة في  إلى بالإضافةمن جهة أخرى، 

اللازمة، منها ما يطور الحماية  والتوصياتهذه الدراسة بمجموعة من النتائج المهمة  وانتهت
المحمية دولياً ضمن النظام الأساسي للمحكمة،  الإنساندراج حقوق إالجنائية الدولية، ومنها ما يخص 

 يعدل نصوص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.   أوومنها يضيف 
 ، المحكمة الجنائية الدولية.الإنسانالحماية الجنائية، حقوق  :المفتاحيةالكلمات 
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Abstract  

The issue of international criminal protection of human rights is an important topic 

in public international law, and this importance is the result of the importance of human 

rights and the physical violations they are subjected to and the absence of a strong 

deterrent to reduce these violations. 

Through this study, we are shown what is the international criminal protection of 

human rights, the rights protected internationally under the statute of the International 

Criminal Court, whatever the nature of these rights, the efforts of the ICC on the one 

hand, and other international human rights bodies, as well as the statement of international 

crimes in the specialty of the Court. 

The problem of the study lies in the problem of the study that human rights are valued 

for the violation in a large and wide way, and despite the establishment of a specialized 

international criminal court to punish the perpetrators of these crimes and there is still a 

violation of these rights. 

This study ended with a set of important findings and recommendations, including 

the development of international criminal protection, including the inclusion of 

internationally protected human rights in the statute of the Court, including adding or 

amending the provisions of the Statute of the International Criminal Court. 

Keywords: Criminal Protection, Human Rights, ICC.  
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 الأولالفصل 
 هميتهاأخلفية الدراسة و 

 أولا: المقدمة

ن الحماية أر على اعتبا ،الإنسانلحقوق  والغير جنائية تهتم هذه الدراسة بتناول الحماية الجنائية

دراسة وحريته، وتركز هذه ال الإنساناثرا على حياة  همهاأالحماية القانونية و  أنواعحد أالجنائية هي 

حكمة ن المأالمحكمة الجنائية الدولية على اعتبار  إطارفي  الإنسانعلى الحماية الجنائية لحقوق 

ة مواجه أجلالرئيسة التي اتفق المجتمع الدولي على انشاءها، من  الأداةالجنائية الدولية هي 

ن الجرائم والتي تشكل جرائم دولية، وذلك لأ الإنسانالانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها حقوق 

جتمع وعلى الم الإنسانالجرائم واكثرها خطورة على حقوق  أهمالداخلة في اختصاصها تعتبر من 

دورها تكميلي للولاية القضائية الداخلية للدول، ولاسيما دورها الفعال لضمان  إلى بالإضافةالدولي، 

 وتحقيق العدالة الدولية. الإنسانالاحترام الدائم لحقوق 

 لأممالا تعتبر من الافكار الحديثة نسبيا، وقد صدر من قبل  الإنسانإن الحماية الجنائية لحقوق 

 1645ام فمنذ ع الإنسانالمتحدة العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والصكوك الدولية المعنية بحقوق 

كان هناك العديد من الاعلانات والاتفاقيات والصكوك الدولية التي بدورها وسعت من نطاق الحماية 

 ةالصدر سن الإنسانهمها الاعلان العالمي لحقوق أ، ومن هذه الاعلانات و نسانالإالدولية لحقوق 

 اريخاً ت ، والعهدان الدوليان الملحقان بهالإنسانلحماية حقوق  الأساسي، والذي يعتبر الحجر 1646

 )العهد الخاص بالحقوق السياسية والمدنية والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(،

الاتفاقيات  أهم. ومن 1117المتحدة بشأن حقوق الشعوب الاصلية  الأمماعلان  أيضاومن الاعلانات 

الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة  الإنسانالخاصة بحماية الدولية لحقوق 
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انشاء منظومة متكاملة لتوفير وتنظيم الحماية  إلىكل ذلك ادى  1673 ةسن اذأت بالنفدعليها، والتي ب

 .الإنسانالدولية لحقوق 

لم تعد من المسائل الداخلية الخاصة بالدول، بل  الإنسانوفكرة تنظيم الحماية الجنائية لحقوق 

هذا الامر مناط بالمجتمع الدولي ككل، ومن هنا جاء )مبدأ العالمية(، ويقصد به ان مفهوم  أصبح

يفوق كل الحدود السياسية للدول، ويكون تطبيقه في المجتمع الدولي، ويعتبر  نسانالإحقوق  حماية

، الإنسانالمواثيق الخاصة بحقوق  أهمن م 1766والمواطن عام  الإنسانالإعلان الفرنسي لحقوق 

نه اعلانا عالميا حدد حقوق البشر دون استثناء، ليس مقتصرا أول مرة طرح على ألما طرح  لأنه

 الفرنسيين فقط. على حقوق

 أيضاو عن غيرها من مواضيع القانون الدولي العام،  أهميةن الحماية الجنائية الدولية لا تقل أكما 

لا تقل عن غيرها في وجود الخلافات الفقهية والقانونية، وهي تصدر عن المجتمع الدولي لمنع 

 .الإنسان، وكرد فعل عن انتهاك حقوق الإنسانانتهاكات حقوق 

 تواجه اشكاليات على سيادة الدولة الإنسانخر فأن الحماية الجنائية الدولية لحقوق آب ومن جان

الداخلية بعد انشاء المحاكم الجنائية الخاصة والمحكمة الجنائية الدولية التي تدخل بعض الجرائم 

ت ضمن اختصاصها وجاء انشاءها لتحقيق العدالة الجنائية الدولية، ولمنع افلا الخطيرةالدولية 

 مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة من العقاب.

قد ملأت المحكمة الجنائية الدولية فراغا كبيرا يتعلق بقدرة  المجتمع الدولي على معاقبة مرتكبي 

وبات التي دائم، على الرغم من الصع دولياً  الجرائم الخطيرة التي تثير القلق الدولي باعتبارها قضاءاً 

 ان ذلك الا الدول والعسكريين والحكومات لرؤساءأ الحصانة الدبلوماسية واجهت انشاء المحكمة كمبد
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، الدبلوماسية لا تنطبق على الجرائم الدولية الحصانةن ألو يشكل عائقا على انشائها على اعتبار 

ذلك من النظام العام الدولي،  أصبح، وبالتالي 1645من اتفاقية لندن  7عليه المادة  نص  وهذا ما 

على  انالإنسمصادر الحماية الجنائية لحقوق  أهمللمحكمة الجنائية الدولية من  الأساسيويعد النظام 

، على مرة ولأولالمستوى الدولي في الوقت الحاضر حيث يمثل نظامها قانونا دوليا جنائيا دائما 

فير القانون الدولي، ومن هذه الضمانات تو  إطار في الإنساناعتبار انه يوفر ضمانات حقيقية لحقوق 

ضرار التي لحقت بهم وكذلك توفير حماية للشهود حتى يدلو محاكمة عادلة من خلال جبر الأ

 تحقيق محاكمة عادلة. أجلبشهادتهم كل ذلك من 

 ثانيا: مشكلة الدراسة وأسئلتها

تتعرض للانتهاك على نحو كبير وواسع، وعلى  الإنسانالدراسة في أن حقوق  مشكلةتكمن 

محكمة جنائية دولية مختصة لمعاقبة مرتكبي تلك الجرائم فما زال هناك انتهاك هذه  انشاءالرغم من 

 . الدراسةالحقوق مستمر وهذه هي إشكالية 

 من خلال هذه المشكلة يمكن طرح التساؤلات التالية:

 الدولية في مجال الحد من انتهاكات حقوق الاسنان؟ما مدى فاعلية المحكمة الجنائية   -1

 ؟الإنسانمدى كفاية الوسائل الموجودة لتوفير الحماية لحقوق  -1

 ؟الإنسانحماية حقوق في مجال  الإنسانالدولية المعنية بحقوق  الأجهزةما دور  -3

 الدراسة أهدافثالثا: 

 تحقيق الأهداف التالية: إلىتسعى الدراسة 

 .انالإنستعرف على الدور الذي تقوم به محكمة الجنائية الدولية لمواجهة انتهاكات حقوق  -1
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 تنفيذها.، ووسائل الإنسانمعرفة مصادر الحماية الجنائية لحقوق  -1

 .انالإنسفي مجال حماية حقوق  الإنسانبحقوق  المعنيةالدولية  الأجهزةمعرفة مدى فاعلية  -3

 الدراسة أهمية: رابعا

 سانالإنبكرامة  تتعلق لأنهاموضوعها في الوقت الحالي،  أهميةالدراسة ناشئة من  أهميةن إ

 وجودةمن هذا الموضوع ليس وليد اليوم، بل انه من المواضيع التي كانت أوحقوقه، على الرغم من 

اسة جعلت من موضوع الدر  الإنسانوالان ولكثرة الانتهاكات الواقعة على حقوق  في العصر القديم.

وق هذا المجال والمهتمين بتوفير الحماية الجنائية لهذه الحق والباحثين فيمحل اهتمام المجتمع الدولي 

 .والمعاقبة على انتهاكها

 : حدود الدراسةخامسا

 الدولي.القانون  إطارفي  الإنسانالجنائية لحقوق  موضوع الحمايةتتخذ هذه الرسالة 

 الحدود المكانية -1

للمجتمع الدولي  النظام العام إطارحدود الدراسة على مكان معين، بل تكون في  رلا تقتص

 بأكمله.

 الحدود الزمانية -0

ة للمحكمة الجنائي الأساسيتبدأ الحدود الزمانية للدراسة اعتبارا من تاريخ دخول النظام  

 الدولية، وكذلك دخول سائر المواثيق الدولية المتعلقة بموضوع الدراسة حيز النفاذ.
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 محددات الدراسة سادسا:

د محدد يوجد أي قي في القانون الدولي، ولا الإنسانتنص الدراسة على الحماية الجنائية لحقوق 

 نتائجها.                     أولموضوعها 

  الدراسة: مصطلحات سابعا

 .)لغة(: الحق هو نقيض الباطل )معجم لسان العرب( الحق -

 .(1) "شخص انتماء يحميه القانون إلىعبارة عن انتماء شيء "الحق )فقها(:  -

موضوع  ءشيعن أي  أوي، الإنسانابعاد الخطر عن الوجود ": ”protection”ة الحماي -

 .(2)"الحماية

مجموعة القواعد القانونية الوضعية التي ": "public International lawالدولي العام" القانون -

 .(3)" جماعة الدولية أوتحكم العلاقات بين اشخاص المجتمع الدولي 

هو فرع من فروع القانون الدولي ": ”International criminal law“القانون الدولي الجنائي  -

الموضوعية والاجرائية ذات الصفة الجنائية، العام يشتمل على مجموعة من القواعد القانونية، 

فرض العقاب القانوني الدولي، و  وبتجريم الانتهاكات الخطيرة لقواعد النظام بتحديد والتي تتعلق

 .(4)" على مرتكبها بمقتضى القانون الدولي العام مباشرة

                                                           

 .451، صفحة 1633الأستاذ الدكتور عبد المنعم البدراوي، مدخل للعلوم القانونية، دار النهضة العربية، بيروت، ( 1)
/ تشرين الثاني/ 13-51محاضرة باسكال وردا )رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الانسان(، مؤتمر الأمم المتحدة عن حماية الأقليات،  (2)

1114. 
 .16، ص1117الدكتور محمد يوسف علوان، القانون الدولي العام المقدمة والمصادر، دار الأوائل للنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة، ( 3)
 .111، ص1111، دار الأوائل للنشر والتوزيع، 1ذ الدكتور نزار العنبكي، القانون الدولي الإنساني، طبعة ( الأستا4)
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بأنها ما يكفله القانون الجنائي بشقيه قانون " :”Criminal protection“ة الحماية الجنائي -

جراءات لحماية مختلف حقوق  ن ع الإنسانالعقوبات وقانون الإجراءات الجنائية من قواعد وا 

 .(1)" انتهاك عليها أوطريق ما يقرره من عقوبات في حالة وقوع ثمة اعتداء 

حقوق متأصلة في جميع البشر، مهما كانت جنسيتهم، ": ”Human Rights“ الإنسانحقوق  -

غتهم، ل أودينهم،  أولونهم،  أوالعرقي،  أوأصلهم الوطني  أونوع جنسهم،  أومكان إقامتهم،  أو

ية على قدم المساواة الإنسانأي وضع آخر. إن لنا جميع الحق في الحصول على حقوقنا  أو

 .(2)" زرة وغير قابلة للتجزئةوبدون تمييز. وجميع هذه الحقوق مترابطة ومتآ

ذلك الجزء من " ":International Human Rights Law" الإنسانالقانون الدولي لحقوق  -

 حماية الحقوق إلىالقانون الدولي الذي يتضمن مجموعة من القواعد القانونية التي تهدف 

 . (3)"لةوالظروف المماثية في أحوال السلم كما في أحوال الحرب الإنسانوالمصالح الحيوية للذات 

مجموعة القواعد القانونية ": ”international criminal protection“الجنائية الدولية الحماية -

المتصفة بالعمومية والتجريد، والتي وضعتها الجماعة الدولية في صورة معاهدات ملزمة 

المحكوم من عدوان السلطة العامة في حدها الأدنى، والتي  الإنسانحقوق  وشارعه لحماية

ة من المساواة وعدم التمييز تحت اشراف ورقاب إطارتمثل القاسم المشترك بين بني البشر في 

 .(4) "دولية خاصة

  

                                                           

، دار النهضة  1دكتور حمد عبد الحميد الدسوقي، الحماية الموضوعية والإجرائية لحقوق الإنسان في مرحلة ما قبل المحاكمة ، ط( 1(
 .63، ص  1117العربية ، القاهرة ، 

 .4/11/1116موقع الرسمي للأمم المتحدة، تاريخ اخر مشاهدة ( ال2)
 . 61( مرجع سابق، نزار العنبكي، ص 3)
 .13، ص1116، منشأة المعارف للنشر، الإسكندرية، 1خيري احمد الكباش، الحماية الجنائية لحقوق الانسان، ط( 4)
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 ري للدراسةظالن الإطار: ثامناا 

خمسة فصول، وتناولت في فصلها الاول مقدمة عامة عن موضوع  إلىتقسمت هذه الدراسة  

لرسالة، الباحثة في كتابة ا اتبعتهوالمنهج الذي  الدراسة وبيان مشكلة الدراسة، وأهدافها واهميتها،

كل من حدود ومحددات الدراسة،  إلىوالدراسات السابقة المطروحة في نفس الموضوع، والتطرق 

والتي لها علاقة بصورة مباشرة بموضوع الدراسة، وكتابة  هميةة ذات الأوالتعريف بمصطلحات الدراس

 وقائمة المراجع والمصادر. للدراسةالنضري  الإطار

مستخدمة من ناحية، والوسائل ال والدينيةمصادر الحماية الجنائية الدولية  الثاني فتناولما الفصل أ

 تنفيذ هذه الحماية من ناحية أخرى. أجلمن 

 وأيضا سانالإنويتضمن الفصل الثالث توضيح لدور المحكمة الجنائية الدولية في حماية حقوق 

ذكر في هذا الفصل بعض التطبيقات العملية للمحكمة بشأن  وأيضاالجرائم الداخلة في اختصاصها، 

حقوق اية والمعنية بحم المهمةالدولية  الأجهزةهذا الموضوع، وجاء الفصل الرابع بتوضيح دور بعض 

ق ولجنة حقو  ،والثقافةالمتحدة للتربية والعلم  الأمم، ومنظمة الدولي الأمنمجلس وهي  الإنسان

 .الإنسان

وما توصلت الية من نتائج وتوصيات  الخاتمةخيرا، تناول الفصل الخامس من هذه الدراسة أو 

  العام.القانون الدولي  إطارفي  الإنسانبشأن الحماية الجنائية بحقوق 

 : الدراسات السابقةتاسعاا  

على سيادة  الإنسانية لحقوق ئالحماية الجنا أثر، 1111دراسة طارق محمد طالب النسور،  -1

 الدولة، رسالة ماجستير، جامعة عمان العربية. 
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تعرضت للمبادئ العامة الواردة في  وأيضاتناولت هذه الدراسة موضوع السيادة بشكل عام 

الحماية  ينبالمبادئ الواردة ضمن العهديين الدوليين والعلاقة  وأيضا الإنسانالاعلان العالمي لحقوق 

 .الإنسانبحثت في العلاقة بين الدولة وحقوق  وأيضاالدولية وبين سيادة الدولة، 

تميزت دراسة الباحثة بانها تناولت دور المحكمة الجنائية الدائمة في توفير الحماية الدولية لحقوق 

 .الإنسانالدولية في حماية حقوق  الأجهزةما دور  وأيضا الإنسان

على سيادة  وأثرها الإنسانلحقوق  الدولية، الحماية 1114دراسة حسين نبيل حميد عيسى،  -1

 في لبنان. الإسلاميةالدولة، رسالة ماجستير، الجامعة 

تناولت هذا الدراسة تعريف مبدأ السيادة وتطوره وتناولت في الفصل الثاني التزام الدول بحماية 

اول ، اما الفصل الثالث فتنالإنسانحماية حقوق  علىوسائل الرقابة الدولية  وأيضا، الإنسانحقوق 

 .الإنساناثار عدم التزام الدول باحترام حقوق 

الحماية الجنائية الدولية بكل مفصل وركزت بشكل أساسي  وتميزت دراسة الباحثة بانها تناولت

 الدولية.الجنائية  المحكمةعلى دور 

 اطروحة الإنسان، العدالة الجنائية ودورها في حماية حقوق 1113-1115، دراسة شاشوا نورالدين -3

 دكتوراه في القانون العام، جامعة ابي بكر بلقاية.

في الباب الأول القواعد جنائية الإجرائية،  الإنسانوتناولت هذه الاطروحة دراسة حماية حقوق 

 سانالإناما الباب الثاني يحتوي على الضمانات حقوق  أي ما قبل المحاكمة، وفي مرحلة المحاكمة،

 الموضوعية.ضمن القواعد الجنائية 
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شكل دولي ب إطارفي  الإنسانية لحقوق وتميزت دراسة الباحثة بآنها تناولت الحماية الجنائ

 تفصيلي.

دراسة عمر سعد عبد الهادي الهويدي، الحماية الجنائية لحقوق الطفل في التشريع الوطني  -4

 طروحة دكتوراه، جامعة العلوم الاسلامية العالمية.أ، 1113، -دراسة مقارنة–والمواثيق الدولية 

صرتها على حقوق الطفل فتناولت في الفصل الاول تناولت هذه الدراسة الحماية الجنائية واقت

التنظيم القانوني الجنائي لحماية الاطفال الجانحين، ثم بعد ذلك تناولت التنظيم القانوني الجنائي 

لحماية الاطفال المجني عليهم، وتناولت اخيرا الحماية الجنائية لحقوق الطفل من الاستغلال الغير 

 مشروع.

اص، ماية الجنائية لحقوق الطفل بشكل خحال لا يقتصر على هاأن موضوعتميزت دراسة الباحثة ب

لحماية تناولت هذه ا وأيضابشكل عام وواسع  الإنسانوانما جاءت لتوضيح الحماية الجنائية لحقوق 

  .داخلي إطاردولي وليس في  إطارفي 

 الأساسيفي نظام روما  الإنسان ، الحماية الدولية لحقوق1117-1116دراسة مهدي ماما فايزه، -5

 للمحكمة الجنائية الدولية، اطروحة دكتوراه، جامعة مستغانم.

ف الانتهاكات مختل إلى، ثم التطرق الإنسانوتناولت التأصيل المفاهيمي والتاريخي لفكرة حقوق 

 سواء تلك التي وقعت في وقت الحرب ام وقت السلم، والتطرق الإنسانوالتجاوزات التي تسهدها حقوق 

صوص الحماية عن طريق ن كانت هذهسواء  الإنسانأسس التي تقوم عليها الحماية الدولية لحقوق  إلى

دراسة  وأيضاما تضمنته المنضمات الحكومية والغير حكومية،  أوالقوانين والاتفاقيات الدولية، 

 من خلال الشق الشكلي والشق الموضوعي. الإنسانالمحكمة الجنائية الدولية كألية لحماية حقوق 
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 .لإنساناالدولية الخاصة بحماية حقوق  للأجهزةوتميزت دراسة الباحثة بأنها تناولت فصلا خاصا 

 الدراسة ية: منهجعاشراا 

ذلك و  الفقهاء والخلافات حول موضوع الدراسة. الآراءاعتماد المنهج الوصفي فيما يخص  تم  

من خلال الاستعانة بالكتب والمراجع والرسائل والدراسات والنصوص القانونية، والاتفاقيات الدولية 

اعتماد في هذه الدراسة المنهج التحليلي في بعض مسائل الدراسة  الدراسة، وكذلكالمتعلقة بموضوع 

 قيات الدولية،تفاوخاصة بعض المفاهيم التي تثير اشكاليات متعددة، بالإضافة لتحليل نصوص الا

 المنهج التاريخي في بعض المواضع. اعتمادوأيضاً 

 دوات الدراسةأ: الحادي عشر

 .1646 ةلسن الإنسانالإعلان العالمي لحقوق  -1

 للحقوق المدنية والسياسة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. نالدولييالعهدين  -1

 للمحكمة الجنائية الدولية. الأساسيالنظام  -3

 .1663المتحدة لمنع التعذيب سنة  الأممة ياتفاق -4

 . 1646اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية لسنه  -5
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 الفصل الثاني
 ماهية الحماية الجنائية الدولية 

 تمهيد وتقسيم 

أي فعل يشكل بموجب القانون الدولي جريمة لابد من معاقبة الفرد  بارتكابأن الفرد عندما يقوم 

على هذه الجريمة، وتنفيذ العقوبة عليه، وينص على ذلك القانون الجنائي الدولي الذي يختص بتحديد 

 لأفرادلوالعقوبات والذي يعتبر في الاساس هو المختص في توفير الحماية الجنائية الدولية  الجرائم

في  لأخرىالحماية مصالحهم، ويمكن أن تشترك بعض فروع القانون الدولي  أوحقوقهم الذين تنتهك 

 هذه المهمة.

عض . وقد وضع القانون الدولي بلقانونيةفروع الحماية ا أهمالحماية الجنائية أحد  أيضا وتعتبر

مايتها، حوأورد بعض الحقوق التي يجب  الإنسانالضمانات لتوفير الحماية الجنائية الدولية لحقوق 

 هناك حماية جنائية دولية لا تختلف عن الحماية الجنائية بصورتها العامة.  أصبحوبذلك 

ثلاث  لىإتم تقسيم هذا الفصل  الإنسانعلى ماهية الحماية الجنائية الدولية لحقوق  ولتعرف

 مباحث: 

 المبحث الول: مفهوم الحماية الجنائية الدولية.

 .الإنسانالثاني: مصادر الحماية الجنائية الدولية لحقوق  المبحث

 .الإنسانالثالث: وسائل الحماية الجنائية الدولية لحقوق  المبحث
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 المبحث الول: مفهوم الحماية الجنائية الدولية

ة بدءاً من د من المسائل الرئيسية والدقيقيعداليرتبط موضوع البحث في الحماية الجنائية الدولية ب

لى النحو وذلك ع الأساسيتحديد مفهوم الحماية الدولية، ثم بيان الحقوق المحمية جنائياً في النظام 

 التالي:

 المطلب الول: تعريف الحماية الجنائية الدولية.

 .الأساسيالمطلب الثاني: الحقوق المحمية جنائياا في النظام 

 الإنسان: تعريف الحماية الجنائية الدولية لحقوق المطلب الول

 سيلتهاوو  وحرياته الإنسان كيان على أهمهاو  القانونية الحماية أنواع أحد هي الجنائية الحماية

روع أخرى من ف هيشترك مع وقد الحماية هذه بتحقيق ونصوصه قواعده تنفرد الذي الجنائي القانون

 .(1) فروع القانون

ة مجموعة القواعد القانونية المتصفة بالعمومي": الإنسانيقصد بالحماية الجنائية الدولية لحقوق 

 لإنساناوالتجريد. والتي وضعتها الجماعة الدولية في صورة معاهدات ملزمة وشارعة لحماية حقوق 

المحكوم من عدوان السلطة العامة في حدها الادنى، والتي تمثل القاسم المشترك بين بني البشر في 

   .(2) وعدم التمييز تحت إشراف ورقابة دولية خاصة" المساواةمن  إطار

للمحكمة الجنائية الدولية على الطبيعة القانونية للحماية الجنائية لحقوق  الأساسيالنظام  نص  وقد 

التي تنص في الباب الاول على أن انشاء  الأساسيالمنتهكة، وذلك من خلال ديباجة النظام  نالإنسا

                                                           

 .73، ص الشروق دارالدولي، القاهرة،  الجنائي انونقال لدراسة مدخل(، 1117) بسيوني، محمود شريف (1)
 .13، الاسكندرية، منشأة المعارف، ص1(، الحماية الجنائية لحقوق الانسان، ط1116الكباش، خيري احمد ) (2)
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الدوليين وللحفاظ على الروابط المشتركة بين الشعوب  الأمنالمحكمة يكون لغرض حفظ السلم و 

 على الجرائم الداخلة في اختصاص الأساسيينص النظام  وأيضاوالمتمثلة في ثقافات الشعوب، 

 (1). الإنسانصريحاً لحقوق  انتهاكاالمحكمة والتي تشكل 

دولة  مقاييس أهم أحد من اليوم عالم في أصبح الأساسية وحرياته الإنسان حقوق احترام نكما أ"

 لها لكافيةا الضمانات وتوفر الحقوق هذه تحترم التي الدولة أن بمعنى ،القانون وسيادة الديمقراطية

 قانونال أشخاص ( أحدالعادي الشخصالفرد ) أصبح أن بعد خصوصاً  ،والاستمرار التقدمدولة  هي

 (2) .العام" الدولي

 لية الجنائية الدو  للمحكمة الأساسيالمطلب الثاني: الحقوق المحمية جنائياا في النظام 

قافية. وث واجتماعية اقتصادية: حقوق أساسية وحقوق إلىفي الاساس تقسم  الإنسانن حقوق إ

 اولهم على النحو التالي:نوسوف نت

 ةالأساسيالفرع الول: الحقوق 

مايتها ة الواجب حالأساسيللمحكمة الجنائية الدولية على أبرز الحقوق  الأساسيالنظام  نص  قد 

 ، الحق في الحرية، الحق في السلامة البدنية.الحياةومنها الحق في 

 الحياةولا: الحق في أ

، نالإنسا"وهو حق فطري وهو بلا جدال أبسط وأسمى حقوق  الحياةفي  الإنسانيقصد بحق 

 (3) ."لأخرىا الإنسانوحماية هذه الحق الاصيل في حفظ النفس البشرية أساس للتمتع بسائر حقوق 

                                                           

(، مدى الحماية الجنائية لحقوق الانسان المضمنة في النظام الاساسي للمحكمة الجنائية 1111الحوساني، يوسف محمد خليل ) (1)
 .75ة، رسالة ماجستير، جامعة عمان العربية، عمان، صالدولي

 .37، عمان، مطبعة التوفيق، ص1(، القانون الدولي لحقوق الانسان، ط1666الجندي، غسان ) (2)
 (، حقوق الانسان في ضوء القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، طبعة الاولى، الكويت، مطبوعات وحدة التوثيق،1666علوان، محمد ) (3)

 .331ص 
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رجة ة اللصيقة بالشخصية، ويأتي في الدالأساسيأن الحق في الحياة يعد أحد الحقوق الطبيعية و 

ويجب على الدول وسلطاتها عدم المساس بهذه الحقوق وضمانة  الأخرىة الأساسيالاولى من الحقوق 

عليها من جانب الافراد والهيئات وتوقيع العقاب على من يعتدي  اعتداءالتزام الدول بمنع حدوث 

  (1) .على هذا الحق

في الحياة من الحقوق المنصوص عليها في الشريعة الاسلامية، وقد تضمن  الإنسانويعتبر حق 

 (2). الإنسانحياة  احترام إلىتدعو ن الكريم آيات كثيرة تحرم القتل، و آالقر 

 المادة نصتفقد  احترامه وضرورةوقد نصت جميع المواثيق والاعلانات الدولية على هذا الحق 

ذا ه اعتبرتفي الحياة وحقه في الحرية  الإنسانعلى حق  الإنسانمن الاعلان العالمي لحقوق  3

من العهد الدولي الخاص  3جاء ذكر الحق في الحياة في المادة  وأيضاالاخير مساوي لحق الحياة. 

 بالحقوق المدنية والسياسية.

 في الحياة؟ الإنسانعلى حق  اعتداءوالسؤال هنا، هل تعتبر عقوبة الاعدام  

من العهد الدولي الخاص بالحقوق  11ؤال، يجب أن نتطرق لنص المادة على هذا الس للإجابة

المدنية والسياسية التي جاءت بتنظيم قانوني لهذه المسالة وأجازت فرض عقوبة الاعدام بالنسبة 

هم عن الذين تقل أعمار  للأشخاصفرض عقوبة الاعدام بالنسبة  لا يجوزللجرائم الاكثر خطورة، كما 

                                                           

، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، 1(، أسس حقوق الانسان في التشريع الديني والدولي، ط1111سعدى محمد )أنظر: الخطيب،  (1)
، عمان، دار قنديل للنشر 1ط (، المدخل لدراسة حقوق الانسان،1117. وراضي، مازن ليلو، وعبد الهادي، حيدر أدهم )111ص

، عمان، دار الثقافة للنشر 1، ج5(، القانون الدولي لحقوق الانسان، ط1114محمد، والموسى، محمد ) . وعلوان،156والتوزيع، ص
 111والتوزيع، ص

 .151ية آالقرآن الكريم، سورة الانعام،  (2)
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قوبة ع إلغاءطرف تأجيل  دولي لأيتنفيذه بامرأة حامل، ولا يجوز  لا يجوزكما  ثمانية عشر عاماً،

 (1). الإعدام

أعلن البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق  1666كانون الثاني  15وفي 

م داخل نطاق ولايتها القضائية، وت الإعدامة بعقو  إلغاءالمادة الاولى ب نص  المدنية والسياسية في 

 (2) .ةيالإنسانهذه العقوبة يسهم في تعزيز الكرامة  إلغاءأن  ىالتأكيد في هذا البروتوكول عل

حياة تتنافى مع الحق في ال باعتبارهاهذه العقوبة  إلغاء إلى"أن خلاصة موقف القانون الدولي 

إلا أن هذا الاتجاه يبقى غير معبر سياسات العقابية في بلدان العالم المختلفة والتي تنسجم على 

 (3) .وجهه العموم مع المجتمعات الوطنية بكل دولة"

في  لحياةافي للمحكمة الجنائية الدولية فقد جاء ذكر الحق في  الأساسيالنظام  إلىأما بالنسبة 

 (4) .أكثر من موضع

 ثانيا: الحق في السلامة البدنية

ق ة والذي يرتبط بعلاقة مباشرة مع الحالأساسيالحقوق  أنواع"يعد الحق في السلامة البدنية أحد 

ية الدولية الجنائ المحكمة اختصاصيشكل جريمة دولية تدخل في  انتهاكهفي الحياة، وبالتالي فأن 

 (5) .، عدم أجراء التجارب العلمية"اللاإنسانيةوتمارس في عدة صور منها: التعذيب، المعاملة 

                                                           

 .131و 131ص (، مرجع سابق، 1117راضي، مازن ليلو، وعبد الهادي، حيدر أدهم ) (1)
الحقوق المدنية والسياسية في الدساتير العربية، مجلة المستقبل العربي، مركز الدراسات الوحدة  (،1111أنظر: عزام، فاتح سميح ) (2)

 .111(، مرجع سابق، ص1114. وأنظر كذلك: علوان، محمد يوسف، والموسى، محمد خليل )11-11، ص177العربية، العدد 
 .131(، مرجع سابق، ص1117، حيدر أدهم عبد )والهاديراضي، مازن ليلو،  (3)
 راجع نصوص المواد التالية من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية: (4)
 /ه(.6/1(، المادة )4+1/ج/6/1(، المادة )15+11+11+11+3+4/ب/6/1(، المادة )1/أ/6/1(، المادة )7/1(، المادة )3المادة ) -
 .61(، مرجع سابق، ص1111الحوساني، يوسف محمد خليل ) (5)
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وجاءت واضحة في مقدمة الاتفاقية الخاصة  التعذيب،"وقد خطى العالم خطورة جديدة ضد 

أن  رتاعتبالمهينة حيث  أو اللاإنسانية أوبمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية 

صدورها أنما يدل على رغب الدول الموقعة في زيادة فعالية النضال ضد التعذيب وغيرها من ضروب 

 (1) .في العالم قاطبة" اللاإنسانية أوالعقوبة القاسية  أوالمعاملة 

ب يالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على الحق في عدم الخضوع للتعذ نص  وقد 

الحاطة بالكرامة فضلًا عن حق الفرد في عدم  أو اللاإنسانية أوالمعاملة القاسية  أوولا للعقوبة 

 (2). الخضوع دون رضاه الحر للتجارب الطبية والعلمية

وذكر الافعال التي تعتبر من قبيل  ،معالجة هذا الحقفقد قام ب الأساسيأما بالنسبة النظام 

 (3) .على حق السلامة البدنية وذلك في أكثر من موضع اعتداءالجرائم التي تشكل 

 في الحرية  الإنسانثالثاا: حق 

 ومصطلح الحرية يشتمل على حرية التنقل وحرية التملك والحرية من العبودية والاسترقاق.

 حق التنقل -1
أي مكان دون أي تقييد ويجب حماية هذه الحرية وعدم  إلىالاصل أن لكل أنسان حرية التنقل      

التنقل ة وحري مكان الاقامة داخل البلاد اختيارالاعتداء عليها. والحق في التنقل يشتمل على حرية 

 هنفي أوالمواطن  على عدم جواز طرد أيضافيها، وحرية مغادرتها والعودة إليها، وينطبق هذا الحق 

 (4). من بلده

                                                           

القضاء والمواثيق الدولية، ورقة مقدمة لجمعية حقوق الانسان -القانون-الدستور-الحق في سلامة الجسم بين الشريعة نجاد،لبرغي، ا (1)
 .5في مصر تحت شعار "الحق في سلامة الجسد"، ص

 .1633( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 7المادة ) (2)
 /ب(.55/1المادة ) نص  ( من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وايضاً انظر كذلك 6+7+3+5راجع نصوص المواد ) (3)
 .161(، حقوق الانسان في العالم المعاصر، ليبيا، دار اكاكوس ودار الرواد، ص1111عيسى، محمد مصباح ) (4)
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في أكثر من موضع على بعض الافعال التي تعتبر جرائم الدولية  الأساسيوقد ذكر النظام 

   (1) .والتي تشكل اعتداء على حرية التنقل

فرد  لكل   -1" الإنسانمن الاعلان العالمي لحقوق  13وقد ورد النص على هذا الحق في المادة 

ية التنقُّل وفي اختيار محل  إقامته داخل حدود الدولة لكل  فرد حقٌّ في مغادرة أي   -1. حقٌّ في حر 

 ."بلده إلىبلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة 

 حرية التملك -0

في التملك في أكثر من موضع وبتوافر شروط  الإنسانلقد أقرت الشريعة الاسلامية على حق 

معينة تضمن صحة الحصول على المال المنقول والغير منقول، ولكل شخص حرية التصرف في 

 لا يجوز تجريد اي شخص من ممتلكاته. أنه بالإضافةممتلكاته ضمن الحدود التي رسمها القانون 

 (2). التعدي على ملك الغير أو

على حق التملك وهي  اعتداءتشكل التي جرائم حرب  على بعض الأساسيالنظام  نص  قد و 

ي النطاق فللقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة  الأخرىالانتهاكات الخطيرة 

 (3) :الثابت للقانون الدولي

لكل   -1 والتي تنص على " 17بهذا الحق في المادة  الإنسانوقد أقر الاعلان العالمي لحقوق 

 ."لا يجوز تجريدُ أحدٍ من مُلكه تعسُّفًا -1 بالاشتراك مع غيره. أوفرد حقٌّ في التملُّك، بمفرده 

                                                           

 راجع المواد التالية من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية:  (1)
 (.6+7/أ/6/1/د(، المادة )7/1/ه(، والمادة )3المادة )-
 .111و 113(، مرجع سابق، ص 1111الخطيب، سعدى محمد ) (2)
 ( من النظام الاساسي للمحكمة.13+5+4+1/ب/6/1المادة ) (3)
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 التحرر من العبودية والسترقاق  -3

از الرق ق، كما أن عدم جو التحرير من الر   إلىآيات كثيرة في القرآن الكريم التي تدعو  تلقد ورد

 (1) .واستعبادهحر فلا يجوز المساس بهذه الحرية  بطبيعته الإنسانيقوم على أساس أن 

على عدم جواز استعباد الفرد  الإنسانمن الاعلان العالمي لحقوق  4المادة  نص  في  أيضاوجاء 

  ."استعبادُه، ويُحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما أولا يجوز استرقاقُ أحد  وجاء فيها "

أن مصطلحاتها جاءت بصورة فضفاضة وواسعة  -الكاتبةحسب رأيي –ونلاحظ من هذه المادة 

 ها. أنواعلتشمل كافة صور الاسترقاق وحضرت هذه المادة تجارة الرقيق بكافة 

وورد النص على عدم جواز العبودية والرق في العهد الدولي الخاص في الحقوق المدنية والسياسية 

 لاعلان العالمي.من ا 4من العهد مماثل لنص المادة  6المادة  نص  وكان 

تم  للمحكمة والتي الأساسيتعد العبودية والاسترقاق من قبل الافعال المجرمة بموجب النظام 

 (2) .ورودها في أكثر من موضوع

 الفرع الثاني: الحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية

 اولا: الحق في اليواء والخدمات والغذاء الكافي

في الحصول على  الإنسانعلى حق  الإنسانمن الاعلان العالمي لحقوق  11لقد نصت المادة 

على  17في المادة  نص  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  وأيضا، بهمسكن خاص 

غير قانوني، لتدخل في خصوصياته  أولا يحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي  -1 أنه "

                                                           

 .65(، مرجع سابق، ص1111الخطيب، سعدى محمد ) 1))
 نائية الدولية /ج+ز( من النظام الاساسي للمحكمة الج7/1المادة ) (2)
 /ج( من النظام الاساسي للمحكمة.7/1المادة )-
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من  -1. سمعته أومراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه  أوبيته  أوشؤون أسرته  أو

 ."المساس أوحق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل 

للمحكمة الجنائية الدولية الحق في الايواء والخدمات في مواضع  الأساسيلقد عالج النظام 

 (1).كثيرة

تعترف  انالإنسوحماية حقوق  الفرعية لتعزيز"أما بالنسبة للحق في الغذاء الكافي "فأن اللجنة 

بأن الحق في الغذاء يشكل جزءاً من الحق الاوسع في مستوى معيشي لائق، وأن الغرض النهائي 

د، ر زم لحياة صحية ومنتجة لكل فمن تعزيز الحق في الغذاء الكافي هو ضمان الرفاه التغذوي اللا

موازية في التمتع بالحقوق فيث الصحة  إنجازاتعلى  أيضاوأن الاعمال الكامل لهذا الحق يتوقف 

 (2) .وتوفير الرعاية للمستضعفين وفي التعليم"

في  الإنسانالفقرة الاولى على حق  15في المادة  الإنسانالاعلان العالمي لحقوق ونص 

تم النص علية في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية  وأيضاالحصول على الاكل المناسب، 

في عدة هذه الحالة  الأساسيوقد عالج النظام  . 11والاجتماعية والثقافية في الفقرة الثانية من المادة 

 (3). مواضع

 ثانياا: الحق في الرعاية الصحية وتلقي العلاج

ويعني الحق في الصحة أن الحكومات يجب أن تهيئ الظروف التي يمكن فيها لكل فرد أن "

 يةالصحالخدمات الصحة بقدر الإمكان. وتتراوح هذه الظروف بين ضمان توفير  فورمو يكون 

                                                           

 ( من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية.15+6/ب/6/1المادة ) نص  راجع  1))
 (.6/ه/6/1المادة )-
 .465، الاسكندرية، مكتبة الوفاء القانونية، ص1(، التنظيم الدولي لحقوق الانسان، ط1111بندق، وائل أنور ) 2))
 راجع نصوص المواد التالية من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية: 3))
 (.15/ب/6/1، المادة )/ج(3المادة )-
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ة في الصح وظروف العمل الصحية والمأمونة والإسكان الملائم والأطعمة المغذية. ولا يعني الحق

 (1) .موفور الصحة" الإنسانكون الحق في أن ي

علان الا نص  وتم التأكيد على هذا الحق في كثير من الاعلانات والمواثيق الدولية ومن ذلك 

على " لكل  شخص حقٌّ في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة  الإنسانالعالمي لحقوق 

ةً على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات  له ولأسرته، وخاصَّ

 أوعجز ال أوالمرض  أويأمن به الغوائل في حالات البطالة  فيماالاجتماعية الضرورية، وله الحقُّ 

 (2) ."هعيش أسبابن إرادته والتي تفقده غير ذلك من الظروف الخارجة ع أوالشيخوخة  أوالترمُّل 

قر الدول تعلى "  نص  العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  وأيضا

الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن 

  (3) ."بلوغه

 (4) .للمحكمة الجنائية الدولية فقد عالج الحالة في أكثر من موضع الأساسيأما بالنسبة للنظام 

 ثالثاا: حقوق القليات

 القومي وأ الإثني الانتماء في الأغلبية عن تختلف ما دولة رعايا من مجموعةتعرف الاقلية بأنها "

 والثقافية ينيةالد وحريتها حمايتها تضمن تشريعات إلى بالحاجة الأقليات تشعر ما وغالبا ،الديني أو

 (5) ."المدنية والحقوق بالحريات التمتع في الأغلبية مع ومساواتها

                                                           

 المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية. -مارغريت تشان  /، تقرير د.https://www.who.intراجع: موقع منظمة الامم المتحدة،  (1)
 (.15/1، المادة )1646العالمي لحقوق الانسان عام  الاعلان 2))
 (.11، المادة )1633العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام  3))
 راجع نصوص المواد التالية من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية: (4)
 /ك(.7/1) (، والمادة4/ه/6/1(، والمادة )6+14/ب/6/1المادة )-
 .41(، معجم المصطلحات السياسية والدولية، لبنان، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، ص 1111حسين، ضاهر ) 5))
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 وأأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لم يكرس حقوقاً ذات بعد جماعي  "

 لزام الدول إمن العهد على  17نما جاء بتجديدات قياساً على الاعلان فقد نصت المادة ا  جمعي، و 

 (1) .التي توجد فيها اقليات بعدم حرمانهم من حق التمتع بثقافتهم الخاصة"

واضحاً بحقوق الاقليات وذلك من خلال نصوص  اهتماماللمحكمة  الأساسيلقد أهتم النظام 

 (2) .الأقلياتعلى حقوق  اعتداءالنظام التي نصت على بعض الجرائم التي تشكل 

  

                                                           

 .116(، مرجع سابق ص 1114، محمد خليل )والموسىعلوان، محمد،  (1)
 راجع نصوص المواد التالية من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية: (2)
 /ز(.7/1/ح+ي(، المادة )7/1(، المادة )3)المادة -
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 الإنسانالمبحث الثاني: مصادر الحماية الجنائية الدولية لحقوق 

مصادر وطنية،  إلىوقد قسمها بعض الفقهاء  الإنسانأن مصادر الحماية الجنائية لحقوق 

. وما يهمنا في هذه الدراسة هو المصادر الدولية للحماية الجنائية (1) مصادر دينية، مصادر دولية

 ولذلك سوف نتناولها في مطلبيين: الإنسانلحقوق 

وف ولذلك س الإنسانوما يهمنا في هذه الدراسة هو المصادر الدولية للحماية الجنائية لحقوق 

 نتناولها في مطلبيين:

بوصفه مصدراا للحماية الجنائية الدولية لحقوق  الإنسانالمطلب الول: القانون الدولي لحقوق 

 .الإنسان

 .لإنساناي بوصفة مصدراا للحماية الجنائية الدولية لحقوق الإنسانالمطلب الثاني: القانون الدولي 

بوصفه مصدراا للحماية الجنائية  الإنسانالقانون الدولي لحقوق المطلب الول: 
 الإنسانالدولية لحقوق 

 لإنساناأول المصادر الدولية للحماية الجنائية لحقوق  الإنسانيعتبر القانون الدولي لحقوق 

دوره ، ومصادره، و الإنسانمفهوم القانون الدولي لحقوق  إلىبهذا القانون يجب أن نتطرق  وللإحاطة

 .الإنسانفي حماية حقوق 

 وخصائصه الإنسانالفرع الول: تعريف القانون الدولي لحقوق 

ن الدولي حول أمكانية تعريف القانو  والباحثينكبير بين فقهاء القانون الدولي  اختلافكان هناك 

 نسانالإ. فمنهم من كان يرى أن هناك صعوبة في تعريف القانون الدولي لحقوق الإنسانلحقوق 

                                                           

 .175الى ص  66(، مرجع سابق، ص 1116الكباش، خيري ) (1)
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من الصعب وضع مفهوم محدد لهذا القانون، أما القسم الثاني من الفقهاء فقد تركوا هذه  إنوقالوا 

 (1). المسألة للقانون الداخلي

د بأنه: "مجموعة القواعد القانونية المتصفة بالعمومية والتجري الإنسانيعرف القانون الدولي لحقوق 

قوق وبروتوكولات دولية بقصد حماية ح الجماعة الدولية وأصدرتها في صورة معاهدات ارتضتهاالتي 

تقصيرها، وتمثل الحد الادنى من الحماية التي لا يجوز للدول  أومن عدوان سلطاته الحاكمة  الإنسان

 (2) .فيها" المقررةالتحلل من بعضها من غير الاستثناءات  أوالاعضاء النزول عنها مطلقاً، 

 فرعاً من فروع القانون العام الذي يحتوي على الإنسانالبعض يعتبر أن القانون الدولي لحقوق 

 (3). الإنسانقوانين وقواعد لحماية حقوق 

 الإنسانالفرع الثاني: دور العلان العالمي والعهديين الدوليين في حماية حقوق 

 مصادر الحماية أهموالعهديين الدوليين من  الإنسانيعتبر كل من الاعلان العالمي لحقوق 

 ولكل منهما دور في هذه الحماية. الإنسانالجنائية الدولية لحقوق 

  الإنسانأولا: دور العلان العالمي في حماية حقوق 

، ولقد كان هناك اختلاف 1646المتحدة في عام  الأممتبنتها  يعد الاعلان العالمي وثيقة دولية

وحسب  ،تعبره ملزم ودول أخرى تعتبره غير ملزم في مدى الزاميته للدول فهناك بعض الدول التي

ي اجراء أرأيي فأن الاعلان العالمي وثيقة غير ملزمة فاذا كان ملزم لكان ترتب على عدم الالتزام به 

                                                           

، 1ط سيراكوزا إيطاليا، ISISC(، التجريم في القانون الجنائي الدولي وحماية حقوق الانسان 1666أنظر: بسيوني، محمود شريف ) (1)
(، الجرائم الدولية، بحث مقدم 1676. وأنظر كذلك: بهنام، رمسيس )471الى ص  451مجلد ثاني، بيروت، دار العلم للملايين، من ص 

 .115(، مرجع سابق، ص116الى الجمعية المصرية للقانون الجنائي، المؤتمر الاول، القاهرة. وأنظر كذلك: الكباش، خيري )
(، القانون الدولي لحقوق الانسان، 1661ر ). وأنظر كذلك: عبدالسلام، جعف116(، مرجع سابق، ص 1116أنظر: الكباش، خيري ) (2)

 .11، لبنان، دار الكتاب اللبناني للنشر، ص 1دراسات في القانون الدولي والشريعة الاسلامية، ط
 .14، مصر، دار الجامعة الجديدة، ص1ط (، القانون الدولي لحقوق الانسان،1116خليفة، عبد الكريم ) 3))
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اءات المتحدة حيث لم تتبع في إصداره الاجر  الأممجزءاً من الميثاق أو عقوبة، ولا تعتبر هذه الوثيقة 

عدم  وأالمتحدة والدول مخيرة بالالتزام بها  الأممفهو مجرد توصية من قبل اللازمة لتعديل الميثاق 

 (1). الالتزام ولا يترتب على عدم الالتزام أي جزاء

ي حماية دور ف هفهو ليس ل الإنسانأما بالنسبة للدور الذي يقوم به الاعلان في حماية حقوق  "

يقتصر  لانفالإع، ولكنه يعد تأكيداً للمبادئ التي ينبغي أن تكون غاية كل الشعوب، الإنسانحقوق 

التمتع بهذه الحقوق، وما هي  للإنسانعلى ذكر بعض الحقوق دون أن يذكر على أي نحو يمكن 

 (2) .وسائل حمايتها وضمانات تنفيذها"

وعدم  الإنسانومما يؤخذ على هذا الاعلان هو عدم نصها على أية إجراءات لحماية حقوق 

بل قامت بتوكيل هذه  الإنسانمنع الانتهاكات على حقوق  أجلآليات من  أوأي تدابير  اتخاذها

حيث جاء  6في المادة  الإنسانعليه الاعلان العالمي لحقوق  نص  المهمة للمحاكم الداخلية وهذا ما 

عمال أ المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية إلىيها أن "لكل شخص حق اللجوء ف

ور " مما يعني الاعلان لا يقوم بأي دالقانون أوة التي يمنحها إياه الدستور الأساسيتنتهك الحقوق 

 (3) .فقط بذكر هذه الحقوق فاكتفى الإنسانفي الحماية الدولية لحقوق 

 الإنسانثانياا: دور العهديين الدوليين في حماية حقوق 

لمعالجة وتنظيم الحقوق والحريات، ودخل العهد  1633قرار العهدين الدوليين في عام إلقد تم 

، بينما دخل العهد الدولي الخاص 1673/ 13/3الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية النفاذ في 

                                                           

)التعديلات التي تدخل على هذا الميثاق تسري على جميع أعضاء  ( من ميثاق الامم المتحدة التي تنص على116المادة ) نص  راجع  (1)
يجوز عقد مؤتمر عام من أعضاء الامم المتحدة لإعادة النظر في هذا -1( من نفس الميثاق على )116الامم المتحدة...( وتنص المادة )

 ذين تحددهما الجمعية العامة بأغلبية ثلثي اعضائها....(الميثاق في الزمان والمكان الل
 .161، الاسكندرية، منشأة المعارف، 1(، القانون الدولي العام، ط1663أبو الهيف، علي صادق ) 2))
توزيع، ، عمان، دار دجلة للنشر وال1(، دور القانون الدولي الجنائي في حماية حقوق الانسان، ط1116سلطان، عبدالله علي عبو ) (3)

 .11ص
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لا يمكن أنكار و ، 1673ون الثاني/ ن/ كا3ة والثقافية حيز النفاذ في بالحقوق الاقتصادية والاجتماعي

ونشرها، الا أنها لوحدها غير كافية لحماية  الإنساندور العهدين الدوليين في مجال تعزيز حقوق 

رحلة م إلى بالإضافةولابد من مرحلة أخرى  الإنسانهذه من الانتهاكات الجسيمة والخطيرة لحقوق 

التقنين الحق والنص عليه، أن يكون هناك مرحلة )التجريم( أي المعاقبة على الانتهاكات الخطيرة 

وجود القانون الدولي الجنائي الذي يقوم بالنص على  إلى، ومن هنا يأتي الحاجة الإنسانلحقوق 

 (1) .وتجريمها الإنسانلحقوق  انتهاكاتالافعال التي تشكل 

، وتوفير إلزاميتهعلان الحق، ثم تقرير إتمر بمراحل مختلفة تبدأ ب الإنسان أذ أن حماية حقوق "

أليات لمراقبة تنفيذه، وتنتهي بتقرير حماية جنائية له وذلك عن طريق تجريم الاعتداء علة هذا 

   (2).الحق"

      ي بوصفه مصدراا للحماية الجنائيةالإنسانالمطلب الثاني: القانون الدولي 
 الإنسانلحقوق 

يعتبر ف الإنسانالمصدر الاول للحماية الجنائية لحقوق  الإنسانإذا كان القانون الدولي لحقوق 

 ي المصدر الثاني لهذه الحماية.الإنسانالقانون الدولي 

 وخصائصهي الإنسانالفرع الول: تعريف القانون الدولي 

نون الدولي العام المطبق في  القاي بأنه: "ذلك الجزء الهام من الإنسانيعرف القانون الدولي 

ضع لها التي يخ يهاعات المسلحة والمتضمن على مجموعة من المبادئ والقواعد العرفية والتعاهدالنز 

شلوك المحاربين المشتبكين في نزاع مسلح عند مباشرتهم لحقوقهم وواجباتهم المعترف بها في هذه 

                                                           

 .13(، المرجع السابق، ص 1116سلطان، عبدالله علي عبو ) (1)
، مجلد الاول، الوثائق العلمية، القاهرة، دار الشروق، 1(، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الانسان، ط1113بسيوني، محمود شريف ) (2)

 .13ص 
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الحرب،  وسائل أساليب اختياري تحد من حقهم في القواعد والمتعلقة بسير العمليات العدائية، والت

غير  أونسانية، حماية ضحايا النزاعات المسلحة، دولية كانت إوتستهدف نوع خاص ولاعتبارات 

مشتركين غير ال المدنيونوهم  المقاتليندولية، وهم المقاتلون العاجزون عن القتال، والاشخاص غير 

ة من أن التي لا صلة لها بالمعرك الأعيانبعض الممتلكات و أى بهم كما تنأى بتنفي القتال أصلًا، ف

 (1) .نسانية من جراء العمليات القتالية"إمعاملة غير  لأيموضوعاً  أوتكون أهدافاً للقتال  أويكونوا 

 الإنساني في الحماية الجنائية لحقوق الإنسانالفرع الثاني: دور القانون الدولي 

فلا بد من  الإنساني لوحده ليس كافياً لتوفير الحماية الجنائية لحقوق الإنسانالقانون الدولي 

هذه  اكانتهية ويحاكم المسؤولين عن الإنسانالاتفاقيات  باحترامنظام دولي يختص  أولية آوجود 

ويتمثل هذا النظام الدولي ب )القانون الدولي الجنائي( الذي يعاقب على الافعال التي تشكل  الأحكام

 (2) .لهذه القواعد ويضمن تقديمهم للمحاكمة" نتهاكاً ا

قيات الدولية الموجود في الاتفا لتفعيل النصوص القانونيةالقانون الدولي الجنائي  جاء" لذلك فقد 

، ويوفر لإنسانانتهاكاً لحقوق اليضفي التجريم على كل الافعال التي تشكل و  الإنسانالمعنية بحقوق 

الدولية اللازمة لحماية هذه الحقوق، وفرض العقوبات على منتهكين هذه الحقوق، وبذلك يمكن  الآلية

لدولي والقانون ا الإنساندور القانون الدولي الجنائي هو دور مكمل للقانون الدولي لحقوق  إنالقول 

من الانتهاكات، وهو دور ضروري لتحقيق الحماية الجنائية  الإنساني، في حماية حقوق الإنسان

   (3).الدولية الكاملة"

                                                           

 .51ن، دار الاوائل للنشر والتوزيع، ص ، عما1(، القانون الدولي الانساني، ط1111العنبكي، نزار ) 1))
 .16(، مرجع سابق، ص 1116سلطان، عبدالله علي عبو ) (2)
 .31(، مرجع سابق، ص 1116سلطان، عبدالله علي عبو ) (3)
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 الإنسانوسائل الحماية الجنائية الدولية لحقوق : المبحث الثالث

القيام  جلألابد أن تكون عن طريق وسائل من  الإنسانلتحقيق الحماية الجنائية الدولية لحقوق 

 :وسيلتينبهذه الحماية، ويتحقق ذلك عن طريق 

 المطلب الول: التجريم بمقتضى القانون الوطني.

 قرار المسؤولية الجنائية الفردية.إالمطلب الثاني: 

 المطلب الول: التجريم بمقتضى القانون الوطني

 لانتهاكاتا أفرزتهاستجابة للتحديات التي ا"أن انشاء المحكمة الجنائية الدولية جاء لتلبية و 

 من الضحايا دعد وتزايد يةالإنسان والمعايير يالإنسان الدولي والقانون الدولي المجتمع لقيم المتزايدة

 تحداثباس إلا نتائجها معالجة يمكن لا إجرامية لأعمال وضحية فريسة يقعون الذي الكون هذا أبناء

 نظام أسس تدعيم على والعمل المطلق بالمعنى العدالة تحقيقلمفهوم  وتطوير رادع قانوني نظام

 (1) ."جديد عالمي

 حياته لىع والاعتداء الإنسان لحقوق الفاضحة الانتهاكات وجه في يالإنسان للقضاء رمز وهي"

 شكل يأخذ ليالدو  المجتمع أعضاء بين وبالتوافق دولية بإرادة منشأ قانونيكيان  وهي وجسمه ونفسه

 يتعدى لا وهو دالجدي الكيان هذا مع لقضائها القانوني التكامل بقبول الموقعة الدولي بها تتعهد معاهدة

 القانون من ء جز هي وبالتالي، قطر كل في التشريعية السلطة من عليه موافق لأنه الوطنية السيادة

 (2) ."الوطني

                                                           

كمة المح(، مسؤولية الافراد ومسؤولية الدول في المحاكم الجنائية الدولية، بحث مقدم في الندوة العلمية حول 1113حكمت، تغريد ) 1))
 .144الجنائية الدولية وتوسيع النطاق الدولي الانساني، دمشق، ص

 .144(، المرجع السابق، ص 1113حكمت، تغريد ) 2))
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ب وبموجوفقاً لأحكام هذا الباب  ،تمتثل الدول الأطرافعلى أن "  الأساسيالنظام  نص  وقد 

 وأللطلبات الموجهة من المحكمة لتقديم المساعدة  فيما يتصل بالتحقيق  ،إجراءات قوانينها الوطنية

 أوجمع الادلة،  أو، موقع الأشياء أو الأشخاصتحديد هوية ومكان وجود مثل:  (1) " المقاضاة

، للأشخاصالنقل المؤقت  أوبلاغ المستندات، إ أوالمقاضاة،  أوالشخص محل التحقيق  استجواب

أي نوع  أو، الأدلةى مجني عليهم والشهود والمحافظة علحماية ال أو، تنفيذ أوامر التفتيش والحجز

بغرض تيسير أعمال التحقيق ، قانون الدولة الموجه إليها الطلبآخر من المساعدة لا يحظره 

 .ختصاص المحكمةوالمقاضاة المتعلقة بالجرائم التي تدخل في ا

أنه هناك مشاركة فعالة للقانون الوطني للدول الاطراف  -رأيي الباحثة–ونستنتج من هذا النص 

ودور مهم لمساعدة المحكمة الجنائية الدولية في إجراءات التحقيق والمقاضاة، وأن هناك علاقة 

للمحكمة الجنائية الدولية حيث يكون كل منهما مكملًا  الأساسيمتبادلة بيت القانون الوطني والنظام 

، وهذا التعاون والمساعدة من جانب القانون الوطني يساهم في تطور الحماية الجنائية لحقوق للآخر

 .الإنسان

أيجاد نظام محاكمة عادلة لمعاقبة مرتكبي  إلىللمحكمة الجنائية الدولية  الأساسيويهدف النظام 

ى المجتمع الدولي ككل، ويسع اهتماموالتي تكون موضوع  اختصاصهالداخلة في الجرائم الدولية ا

 (2) .تحقيق أعلى مستويات العدالة الجنائية إلىوالاتفاقيات الدولية ذات الصلة  الأساسيالنظام 

 (3) ن مصدريين:م استخلاصهلدولية يتم الدول بالقيم والمفاهيم المتعلقة بالعدالة الجنائية ا اهتمامن إ

                                                           

 ( من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية.63راجع المادة ) 1))
الدولية، رسالة دكتوراه، جامعة عمان العربية، عمان، (، مبدأ التكامل القضائي في نظام المحكمة الجنائية 1113الشديفات، موسى ) (2)

 .113ص 
 ما بعدها. 433(، مرجع سابق، ص 1113بسيوني، محمود شريف ) 3))
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الدول بالعدالة الجنائية والاسس التي تحكمها وحسن سير العدالة، يضمن لتلك  اهتمام: أن ولا أ

 في كافة مجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. الأمنالدول مستوى معين من 

دور  وصون حرياته وما الإنسانلحقوق  احترامهاهار مدى إظ: تتميز الدول وتتسابق في ثانياا 

العدالة الجنائية ألا أخطر الادوار الذي يتحدد وفق مستوى تلك الدولة  إطارلتي تعمل في ا الأجهزة

نظام العدالة الجنائية في الغالب عن زوال الدول وذهاب  انهيارويعبر  الإطارعن غيرها في هذه 

 سلطانها.

تقديم  أجلهناك مجموعة من الاجراءات التي يجب على السلطات الوطنية ممارستها، من 

حسن سير العدالة الجنائية، وعدم افلات مرتكبي الجرائم  أجلالقضاء الدولي، ومن  إلىالمساعدة 

توسع كل دولة طرف نطاق تطبيق قوانينها الجنائية التي الخطيرة من العقاب، ومن هذه الاجراءات " 

عال مل الأفية فيها لتشالعملية القضائ أوتعاقب على الأفعال الجرمية المخلة بسلامة عملية التحقيق 

ي يرتكبها الت أوالتي ترتكب في إقليمها ، المشار إليها في هذه المادة، الجرمية المخلة بإقامة العدل

 (1) ."أحد رعاياها

المحكمة تقوم هذه الدولة على  إلى"وفي حالة رفض أي دولة تقديم المساعدة المطلوبة منها 

 (2) .الرفض" أسبابالمدعي العام ب أوالفور بأخطار المحكمة 

جب بمو  الأساسيعلى أنه يجب أن تقوم كل دولة طرف في النظام  الأساسيالنظام  نص  وقد 

 (3) .قوانينها الوطنية النص على كافة الاجراءات اللازمة لتحقيق بينها وبين المحكمة

                                                           

 /أ( من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية.71/4المادة ) 1))
 (، مرجع سابق.63/3المادة ) 2))
 (، المرجع السابق.66المادة ) نص  راجع  (3)
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 المطلب الثاني: إقرار المسؤولية الجنائية الفردية

د عرف عن الجرائم الدولية التي يرتكبوها. وق للأفرادفي البداية لم تكن هناك أي مسؤولية جنائية 

العالمية  الحربة نهايمبدأ "المسؤولية الجنائية الفردية" في فترة الحرب العالمية الاولى والثانية، ففي 

الاولى قرروا الحلفاء وجوب أنشاء محكمة لمحاكمة قيصر ألمانيا، وتم أنشاء معاهدة فرساي عام 

 هانتهلإألمانيا )غوليوم الثاني(  إمبراطور( على مسؤولية 116-117، ونصت المواد )1616

 : إلىك يعود لة فشلت!! والسبب في ذبللأخلاق الدولية والسلطة المقدسة للمعاهدات، ولكن هذه التجر 

 جريمة ولا عقوبة ألا بنص.  مع بعض المبادئ الجنائية المعروفة مثل لا تتعارضلأنها  -1

 (1) .على تسليم المجرمين" نص  لأن هولندا رفضت تسليم الامبراطور للحلفاء لعدم وجود  -1

سواء كانوا سياسيين ام  للأفرادومن ثم جاء نظام محكمة نورمبرغ وأقر المسؤولية الجنائية 

قانون ، على أثر الانتهاكات الجسمية للعسكريين، ثم أفصح عن ذلك نظام محكمتي يوغسلافيا ورواندا

 (2) .الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسانالدولي 

ة عليها الابادة الجماعية والمعاقب اتفاقيةوقد تأكد مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية قبل ذلك في 

ال أي من الأفع أويعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية "التي تنص مادتها الرابعة على أن  1646سنة 

 ".أفراداً  أوموظفين عامين  أوين المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكاماً دستوري الأخرى

قرار المسؤولية الفردية يعود   الأشخاصأن  إلىوسبب تجاهل القانون الدولي لوجود قواعد جنائية وا 

يمكن أن تسأل جنائياً لأنها ليست شخص طبيعي هذا من جهة، ومن جهة  الاعتبارية )الدولة( لا

                                                           

 .561(، مرجع سابق، ص 1111العنبكي، نزار ) (1)
 .135(، مرجع سابق، ص 1116سلطان، عبدالله علي عبو ) 2))
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اسيين يأخرى أن الحصانات القضائية التي تتمتع بها الدول وموظفيها والمسؤولين العسكريين والس

 (1) .)أي أنهم لا ينطبق عليهم أي قانون خارجي("

أما بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية فتقرر المسؤولية الجنائية الفردية متى أرتكب الشخص 

ليين، الدو  الأمنالدولي ككل، وتهدد السلم و  المجتمعنما تهدد ا  تمس دولة معنية بذاتها، و  جريمة لا

 ختصاصاعلى المسؤولية الجنائية الفردية وأقر  نص  "وبذلك فقد  الإنساننتهاكاً لحقوق اوتشكل 

الطبيعيين حيث يكون الشخص مرتكب الجريمة مسؤولًا عنها بصفته  الأشخاصالمحكمة على 

عن  أوع آخر شتراك مبالا أوللعقاب، ارتكاب هذه الجريمة سواء بصفته الفردية  هالشخصية وعرضت

الإغراء  أوالأمر  أوياً ولًا جنائؤ مس الآخربغض النظر عما إذا كان ذلك ، طريق شخص آخر

 (2) .شرع فيها" أوالحث على ارتكاب جريمة وقعت بالفعل  أو، بارتكاب

على مسؤولية القائد عن كافة الجرائم التي يرتكبها  (3) للمحكمة الأساسيالنظام  نص  كما 

الذين يخضعون لسلطته وسيطرته الفعليتين نتيجة لعدم ممارسة القائد العسكري هذه  الأشخاص

 السيطرة على هذه العدوان:

ظروف سبب الب علم،يفترض أن يكون قد  أو، الشخص قد علم أوالقائد العسكري  إذا كان ذلك .أ

 تكون على وشك ارتكاب هذه الجرائم. أوبأن القوات ترتكب ، السائدة في ذلك الحين

                                                           

محاضرات د. نزار العنبكي في القانون الدولي الجنائي مخطوطة غير منشورة ألقيت على طلبة الماجستير، الفصل الاول،  (1)
 ، جامعة الشرق الاوسط.1116/1111

(، 1661( من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وانظر كذلك: أبو العبد، ألياس )3+1+1( الفقرة )15المادة ) نص  راجع  2))
 .111قضايا القانون الجنائي، بيروت، دار الكتاب، ص 

 .563سابق، ص(، مرجع 1111( من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولة. وأنظر كذلك: العنبكي، نزار )16المادة ) نص  راجع  3))
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الشخص جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته  أوإذا لم يتخذ ذلك القائد العسكري  .ب

لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق  أوقمع ارتكاب هذه الجرائم  أولمنع 

 .والمقاضاة

 ير الواردوس غفيما يتصل بعلاقة الرئيس والمرؤ ونصت الفقرة الثانية من نفس المادة على " 

يسأل الرئيس جنائياً عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة ، 1وصفها في الفقرة 

ى هؤلاء لمن جانب مرؤوسين يخضعون لسلطته وسيطرته الفعليتين نتيجة لعدم ممارسة سيطرته ع

 :المرؤوسين ممارسة سليمة

 أو أن مرؤوسيه يرتكبونتجاهل عن وعي أي معلومات تبين بوضوح  أوإذا كان الرئيس قد علم  .أ

 هذه الجرائم. ارتكبو يعلى وشك أن 

 المسئولية والسيطرة الفعليتين للرئيس. إطارإذا تعلقت الجرائم بأنشطة تندرج في   .ب

ارتكاب هذه  قمع أوإذا لم يتخذ الرئيس جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع   .ج

 ". لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة أوالجرائم 

التي من الممكن للمحكمة أن تبت  سباببعض الأ الأساسي( من نظام روما 31وأوردت المادة )

 ىلاً من شأنها أن تعمل عأسبابانت ك إذاعلى الدعوى المعروضة عليها وتقرر ما  انطباقهافي مدى 

 (1) :ىحددتها المادة المذكورة التي نصت عل سبابالأ نتفاء المسؤولية الجنائية وهذها

قدرته  أو ،طبيعة سلوكه أوعدم مشروعية  قصوراً عقلياً يعدم قدرته على إدراك أويعاني مرضاً "  .أ

  (2) ."على التحكم في سلوكه بما يتمشى مع مقتضيات القانون

                                                           

 .11(، الحماية الجنائية للأشخاص من الاختفاء القسري، القاهرة، المركز العربي للنشر والتوزيع، ص1117مازن، ناصر ) (1)
 /أ( من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية.31/1المادة ) 2))
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ى قدرته عل أوطبيعة سلوكه  أو" في حالة سكر مما يعدم قدرته على إدراك عدم مشروعية  .ب

في  مالم يكن الشخص قد سكر باختياره القانون،التحكم في سلوكه بما يتمشى مع مقتضيات 

ظل ظروف كان يعلم فيها أنه يحتمل أن يصدر عنه نتيجة للسكر سلوك يشكل جريمة تدخل 

   (1) .تجاهل فيها هذا الاحتمال" أوفي اختصاص المحكمة 

يدافع في حالة جرائم  أوعن شخص آخر  أول للدفاع عن نفسه " يتصرف على نحو معقو  .ج

عن ممتلكات لا غنى  أوشخص آخر  أوالحرب عن ممتلكات لا غنى عنها لبقاء الشخص 

مع  وذلك بطريقة تتناسب للقوة،عنها لإنجاز مهام عسكرية ضد استخدام وشيك وغير مشروع 

 حمايتها،الممتلكات المقصود  أو الآخرالشخص  أودرجة الخطر الذي يهدد هذا الشخص 

واشتراك الشخص في عملية دفاعية تقوم بها قوات لا يشكل في حد ذاته سبباً لامتناع المسئولية 

  (2) .الجنائية بموجب هذه الفقرة الفرعية"

"إذا كان السلوك المدعى أنه يشكل جريمة تدخل في اختصاص المحكمة قد حدث تحت تأثير  .د

د ذلك وشيك ض أوبحدوث ضرر بدني جسيم مستمر  أوإكراه ناتج عن تهديد بالموت الوشيك 

شريطة  ،وتصرف الشخص تصرفاً لازماً ومعقولًا لتجنب هذا التهديد ،شخص آخر أوالشخص 

 تهديد:ويكون ذلك ال تجنبه،ب في ضرر أكبر من الضرر المراد ألا يقصد الشخص أن يتسب

 صادراً عن أشخاص آخرين. -
 (3) .تشكل بفعل ظروف أخرى خارجة عن إرادة ذلك الشخص" أو -

                                                           

 /ب( من النظام الاساسي للمحكمة.31/1المادة ) (1)
 /ج( من النظام الاساسي للمحكمة.31/1) المادة 2))
 /د( من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية.31/1لمادة ) 3))
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رؤساءه، سواء صدرت هذه الاوامر من حكومة  أو قادتهلأوامر  امتثاله أوأن طاعة الشخص  "

ريمة من الجرائم لج ارتكابهرئيس، عسكرياً كان أم مدنياً، لا تعفيه من المسؤولية الجنائية في حالة  أو

المحكمة، إلا إذا كان على الشخص التزام قانوني بإطاعة تلك الاوامر،  اختصاصالتي تدخل في 

عيان حسبما إذا لم تكن عدم مشروعية الامر ظاهرة لل أوكان لا يعلم بأن الامر غير مشروع،  أو

. وتكون عدم مشروعية الامر ظاهرة في الأساسيج( من النظام  ب، /أ،33/1تقضي بذلك المادة )

 (1) .("33/1) ية المادةالإنسانجرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد  ارتكابحالة 

 بابسالأ للمحكمة أن تنظر أثناء المحاكمة في أي سبب لامتناع المسئولية الجنائية بخلاف

في الحالات التي يستمد فيها هذا السبب من القانون الواجب التطبيق على النحو  سابقاً  المشار إليها

وينص في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات على الإجراءات المتعلقة  ،11المنصوص عليه في المادة 

 (2) .بالنظر في هذا السبب

 

  

                                                           

 .565(، مرجع سابق، ص 1113العنبكي، نزار ) 1))
 .564، ص(، مرجع سابق1111: العنبكي، نزار )وأنظر كذلك(، من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 31/3أنظر: المادة ) 2))
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 الفصل الثالث
  الإنساندور المحكمة الجنائية الدولية في مجال حماية حقوق  

 تمهيد وتقسيم

 اكاتانتهوجود  إلىالكثير من الحروب والازمات التي أدت  إلىلقد تعرض المجتمع الدولي         

 لىإمثل: القتل، الابادة الجماعية وغيرها من الجرائم الخطيرة التي دفعت  الإنسانجسيمة لحقوق 

إنشاء هيئة قضائية دائمة لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم وهذه الهيئة تتمثل في  أجلتكثيف الجهود من 

، والتي تعتبر أول جهة قضائية دائمة وجدت لمعاقبة مرتكبي الجرائم (1) )المحكمة الجنائية الدولية(

يكون الغرض  ،الإنسان وقحقاً جسيماً لنتهاكالدوليين والتي تشكل ا الأمنسلم و الدولية التي تهدد ال

من إنشاءها هو حسن سير العدالة الجنائية، ولضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب وذلك 

 قضاء الوطني.المكمل لل لاختصاهاخلال ممارستها من 

 مبحثين: إلىسنقسم هذا الفصل ز هذا الجها هميةولأ 

 الدولية.: الختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الولالمبحث 

 : التطبيقات العلمية للمحكمة الجنائية الدولية وتشكيلها.الثاني المبحث

 

 

                                                           

بدأت المحكمة بمباشرة  1111وذلك بعد جهود طويلة مبذولة من قبل الامم المتحدة، وفي عام  1666تم أنشاء هذه المحكمة في عام  (1)
قاضياً تتوافر فيهم الصفات المنصوص عليها في النظام الاساسي للمحكمة وينتخبون من قبل جمعية  16عملها، تتكون المحكمة من 

ة، وقلم المحكمة )المسجل(، ومكتب يسنوات. تتكون المحكمة من ثلاث أجهزة رئيسية وهي: هيئة الرأس 6ولولاية أمدها  الدول الاطراف
المدعي العام، بالإضافة الى جمعية الدول الاطراف والتي تعتبر بمثابة هيئة تشريعية للمحكمة. وتمارس المحكمة عملها من خلال ثلاث 

تئنافية، والشعبة الابتدائية، والشعبة التمهيدية. ويبلغ عدد الدول الموقعة على النظام الاساسي للمحكمة شعب رئيسية وهي: الشعبة الاس
 دولة عضو. 113
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 : الختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدوليةالولالمبحث 

الذين يتمتعون  الأشخاصأن المحكمة الجنائية الدولية لها سلطة ممارسة اختصاصها على 

والذين يرتكبون أشد الجرائم الدولية خطورة ولكي تمارس  الأساسيبجنسية دولة طرف في النظام 

من  11يجب أن تتوافر بعض الشروط المسبقة والتي ورد ذكرها في المادة  اختصاصهاالمحكمة 

ظام طرف في الن دولة إقليم. وتكون المحكمة مختصة إذا كانت الجريمة وقعت فوق الأساسيالنظام 

بة أما بالنس ف.داخل طائرة مسجلة في دولة طر  أو طرف فوق سفينة ترفع علم دولة أو الأساسي

رد جرائم و أربعة  المحكمة في اختصاصر صللاختصاص النوعي وهو عنوان هذا المبحث فينح

ة ية، جريمالإنسان)جريمة الابادة الجماعية، جريمة ضد  :يوه الأساسيمن النظام  5ذكرها في المادة 

 .الحرب، جريمة العدوان(

 جريمة البادة الجماعية المطلب الول:

جرائم إبادة الجنس، هي مفاهيم تعبر  أوجرائم إبادة الجنس البشري  أوجرائم الابادة الجماعية 

ن مكان م واستئصالهالقضاء على الجنس البشري  إلىكلها عن معنى واحد وهو الافعال التي تهدف 

 1633محيث أشار إليها عا -ليميكن–الفقيه البولوني  إلىويرجع الفضل في تسميتها  .(1) معين

( والذي يعني Genos) اليونانيينمن الاصطلاحين  التسميةحيث أخذ بهذه تجريمها  إلىودعا 

 (2) .( والذي يعني "القتل" أي إبادة الجنسCide"الجنس" و)

                                                           

 .313(، المحكمة الجنائية الدولية، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، ص1114الحجازي، عبد الفتاح بيومي ) 1))
، بيروت، 1القانون الدولي الجنائي، أهم الجرائم الدولية، المحاكم الدولية الجنائية، ط(، 1111أنظر: القهوجي، علي عبد القادر ) 2))

، 1(، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتها، ط1116. وأنظر كذلك: يشوي، لندة معمر )117منشورات الحلبي الحقوقية، ص
، 1(، المحكمة الجنائية الدولية وتطور القانون الدولي الجنائي، ط1116) . وانظر كذلك: العيتاني، زياد161عمان، دار الثقافة للنشر، ص

 .177بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، ص 
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وتعتبر جريمة الابادة من الجرائم القديمة، حيث حمل التاريخ الكثير من المآسي والحروب التي 

 إبادة الجنس البشري ومثال ذلك ما حصل من مجازر في الحرب العالمية الاولى والثانية. إلىهدفت 

 (1) دسةفي المادة السا الأساسيتعريف جريمة الابادة الجماعية فقد تبنى النظام  إلىوبالنسبة 

 ،(2) المادة الثانية في 1646منع ومعاقبة جريمة الابادة الجماعية لعام  اتفاقيةالتعريف الذي اوردته 

دي أذى جس إلحاق أوقتل أعضاء من الجماعة. "افعال معينة تمثلت في  ارتكابوالتي نصت على 

إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها  أوروحي خطير بأعضاء من الجماعة.  أو

نقل  وأفرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.  أوجزئياً.  أوالمادي كلياً 

 وأالجزئية لجامعة "قومية"  أووذلك بنية الابادة الكلية  "،جماعة أخرى إلى ، عنوة،أطفال من جماعة

 قريراسية، كما جاء في تيالقضاء على الجماعات الس اعتباردون  "دينية"، وذلك أو"عرقية"  أونية" "أث

 (3) .( من بين الافعال التي تشكل جريمة أبادة جماعية1643)

ة والماد الأساسيبحسب مفهوم جريمة الابادة الجماعية الوارد في المادة السادسة من النظام و 

لها و سوف نتنا-تم في خمسة صور فأن هذه الجريمة ت 1646منع الابادة الجماعية  اتفاقيةالثانية من 

عن غيرها  تميزهاضد جماعة معينة تتصف بسمات خاصة  فعالوترتكب هذه الأ -لاحقاً بالتفصيل

رها عنص أوأثنية( ت سلالتها )جماعا أواعات قومية(، وهي جماعات مستهدفة بسبب قوميتها )جم

 1646الابادة الجماعية  اتفاقية استبعدتديانتها )جماعات دينية(، وكما  أو)جماعات عرقية(، 

                                                           

 راجع المادة السادسة من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية. (1)
 .1646م راجع المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها لعا (2)
بالشريعة الاسلامية  -دراسة مقارنة–القانوني لحقوق الانسان في القانون الدولي  الإطار(، 1667انظر: سرحان، عبد العزيز ) (3)

ية، لوطناوالدساتير العربية والاتفاقيات الدولية وقرارات المنضمات الدولية وأجهزة الرقابة الدولية على احترام حقوق الانسان واحكام المحاكم 
 .536(، مرجع سابق، ص 1111. كذلك أنظر: العنبكي، نزار )136، القاهرة، دار الهنا للطباعة، ص 1ط
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 يضاأللمحكمة الجنائية  الأساسيالجماعات السياسية من نطاق تعريف الابادة الجماعية قام النظام 

 لكن السؤال هنا: كيف يمكن التفرقة بين هذه الجماعات؟ .(1) هذه الجماعات باستبعاد

 معيار محدد استخراجوقاصر في ذات الوقت أذ توجد صعوبة في  غامضأن هذا التصنيف 

للتفرقة بين هذه المفاهيم وذلك ممكن أن يثير صعوبات ومشاكل في مواجهه المحكمة الجنائية الدولية، 

محكمتي يوغسلافيا ورواندا بخصوص جريمة الابادة  اجتهادبعض الحلول من  استخلاصولهذا يمكن 

 (2) .لمحكمة رواندا تعريفات لكل مجموعة من المجموعات الأساسيالجماعية فقد وضع النظام 

 الفرع الول: الركن المادي

ويقصد بالركن المادي الافعال التي تشكل جريمة ابادة جماعية والتي لا تقع الجريمة الا بارتكابها 

 وهي: 1646عام  اتفاقيةوالمادة الثانية من  الأساسيا المادة السادسة من النظام وقد حددته

قتل أفراد الجماعة، ويقصد بهذا الفعل هو ضرورة وقوع فعل القتل، ولا يشترط عدد معين  ولا:أ

 أوكلي ) على بعضهم أوفي القتل اذ تقع جريمة الابادة سواء وقع القتل على جميع أفراد الجماعة 

 أواء لنسا أوالرجال جزئي(، كما يستوي وقوع القتل على أي فرد من أفراد الجماعة دون تمييز بين 

انت سلبي وأي ك أويجابي إتيان سلوك إتوي أن يقع القتل من خلال الشيوخ، كما يس أوالاطفال 

 (3). وسيلته

                                                           

 .165(، مرجع سابق، ص 1116. وكذلك أنظر: يشوي، لندة معمر)536(، مرجع سابق، ص 1111أنظر: العنبكي، نزار ) 1))
و 165(، المرجع السابق، ص 1116كذلك: يشوي، لندة معمر ). وأنظر 571(، المرجع السابق، ص 1111أنظر: العنبكي، نزار) (2)

163. 
(، جرائم ضد 1113. وانظر كذلك: بكة، سوسن تمرخان )131(، مرجع سابق، ص1111أنظر: القهوجي، علي عبد القادر ) (3)

 .314الحقوقية ص، بيروت، منشورات الحلبي 1الانسانية في ضوء أحكام النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ط
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 يعد من أخطر أفعال الابادة على الاطلاق هن، ولأهشكالية نظراً لوضوحإوهذا الفعل لم يثير أي 

 (1) .بسبب النتائج المباشرة التي تسفر عنه

وهذه الصورة هي أقل جسامة  .عقلي خطير بأعضاء الجماعة أوإلحاق ضرر جسدي : ثانياا 

 مرحلة الوفاة، لكن يجب أن يكون إلىعقلي ولا يصل  أومجرد إيذاء بدني  لأنهمن الصورة السابقة 

ضاء الجماعة ويتحقق هذا الفعل بأي وسيلة كانت مادية ععلى درجة من الجسامة بحيث يؤثر على أ

هور نتائجها البطيئة لعدم ض بالإبادةما يوصفه بعض الفقهاء  وهو التشويه أومعنوية مثل الضرب  أو

 (2) .حالًا كالقتل

 هلاك افراد الجماعة كلياً إمعيشية قاسية. ويكون الهدف  لظروفإخضاع افراد الجماعة : ثالثاا 

 (3) .من منازلهم طردهم أومات الطبيعة دمن الغذاء والخ الأشخاصجزئياً مثل: تعمد حرمان  أو

 (4) .وتشترك هذه الصورة مع الصورة السابقة في أنها إبادة بطيئة

وع ويتمثل هذا الفعل في خض .إعاقة النسل داخل الجماعة أومنع  إلىفرض تدابير ترمي : رابعاا 

 وأالتعقيم النساء عن طريق تناول عقاقير العقم  أوالتوليد  أوعضاء الجماعة لعمليات إعاقة النسل أ

 (5) .بتر العضو الجنسي عند الرجال

                                                           

 .311، القاهرة، دار النهضة العربية، ص1(، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، ط1665الفار، عبد الواحد ) (1
، 11(، بحث في جريمة الابادة الجماعية أمام المحكمة الجنائية الدولية، مجلة المنارة، مجلد 1115أنظر: الرقاد، صلاح سعود ) (2)

 .115، ص56(، جرائم الابادة الجماعية، مجلة دراسات الدولية، عدد 1114كذلك أنظر: ربيع، زياد ). 333، ص 4العدد 
 .166(، مرجع سابق، ص 1116. وكذلك أنظر: يشوي، لندة معمر )115(، مرجع السابق، ص 1114أنظر: ربيع، زياد ) (3)
 .311(، مرجع سابق، ص1665الفار، عبد الواحد ) 4))
 .133(، مرجع سابق، ص1111)عبد القادر القهوجي، علي  5))
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جماعة أخرى. وينطوي هذا النوع من الابادة على إبادة  إلىعنوة،  نقل أطفال الجماعة،: خامساا 

ضرار أن الاف الاجتماعي، وبالتالي واستمرارهاثقافية اذ يمثل هؤلاء الاطفال مستقبل الجماعة الثقافي 

 (1). بهم معناه وقف الاستمرار الثقافي والاجتماعي لتلك الجماعة وتعريضها للانقراض

 الفرع الثاني: الركن المعنوي

يكفي لقيام جريمة الابادة بالمعنى الذي شرحناه سابقاً أن يكون هناك قصد جنائي عام فقط، لا 

لدى مرتكب الجريمة، أي أن يهدف الجاني  "قصد الابادة" بل لابد من توافر القصد الجنائي الخاص

 زئياً. ج أوياً هلاكاً كلإالدينية،  أوالعرقية  أوالاثنية  أوهلاك أفراد الجماعة القومية إ ارتكابهامن 

وافر القصد ت فمجرد إبادةيشترط أن يكون هناك عدد ضحايا معين لكي تعتبر هذه الجريمة ذ لا إ

علاقة  تكون الجريمة قد وقعت فعدد الضحايا لا جزئياً( أوهلاك أفراد الجماعة كلياً إ) الجنائي الخاص

قتل شخص واحد جريمة أبادة  (2) له بتحديد طبيعية الجريمة وبحسب هذا المفهوم يمكن توصيف

، وفي المقابل عندما جزئياً  أوجماعية طالما كان الهدف من فعل القتل إهلاك أفراد الجماعة كلياً 

يكون عدد الضحايا يتجاوز الالاف، كما في حالة يوغسلافيا السابقة، تكون هناك جريمة أبادة جماعية 

 (3).مؤكدة

وما  جريمة الابدة الجماعية بارتكاب المتهمينعال ويمكن أن نستنتج القصد الخاص من خلال أف

ي روح أفراد الجماعة والتي تنم إلىكالخطابات التحضيرية الموجهة  يحيط بتصرفاتهم من مؤشرات،

                                                           

(، الجرائم الدولية، دراسة في القانون الدولي الجنائي، الاسكندرية، دار الجامعة الجديدة 1117أنظر: عبد الغني، محمد عبد المنعم ) 1))
 .115(، المرجع السابق، ص 1114. وكذلك أنظر: ربيع، زياد )165الى  161للنشر، ص 

 .137(، مرجع سابق، ص1665بد القادر )القهوجي، علي ع (2)
 .536(، مرجع سابق ص 1111. وأنظر كذلك: العنبكي، نزار )137(، مرجع سابق، ص1111أنظر: القهوجي، علي عبد القادر ) 3))
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لهم هدفاً سهلًا جع أجلوعقديتهم وذلك من  ثقافتهمتدمير المعالم الدالة على  أوالحقد والكراهية بينهم، 

  (1). لهذه الجريمة

 يةالإنساند المطلب الثاني: جرائم ض

ية من الجرائم التي تدخل في الاختصاص النوعي للمحكمة الجنائية الإنسانتعتبر جريمة ضد "

ة ابحير راضالإ إلىدف دينية وته سبابلأ أوالتعصب الوطني، الدولية، وترتكب هذه الجريمة لغايات 

في مؤتمر روما  الآراء اختلفتولقد  .(2) "وقهمحق أوبحريتهم  أوالأبرياء  الأشخاصمن  مجموعة

في ية يمكن ان تقع في وقت السلم و الإنسانضد  إن جرائمية، فالبعض قال الإنسانحول الجرائم ضد 

( وهي وجهة نظر الدولي الغربية وبعض الدول الافريقية، في حين المسلحةوقت الحرب )النزاعات 

ولا ترتكب  المسلحة ية ترتكب فقظ في وقت النزاعاتالإنسانرأت معظم الدول العربية أن الجرائم ضد 

 نصية بالإنسانلجريمة ضد للمحكمة من خلال تعريفة  الأساسي في وقت السلم، وقد أخذ النظام

 (3) .في وقت السلم وفي قت الحرب ارتكابهايشمل 

على  ونصت الأساسيية في المادة السابعة من النظام الإنسانجرائم ضد  الأساسيوعرف النظام 

ارتكب  ية " متىالإنسانيشكل أي فعل من الأفعال التالية " جريمة ضد  ،الأساسيلغرض هذا النظام  "

وعن علم ، د أية مجموعة من السكان المدنيينمنهجي موجه ض أوهجوم واسع النطاق  إطارفي 

 .(4) ......" بالهجوم

                                                           

 .536(، المرجع السابق، ص 1111العنبكي، نزار ) 1))
وقواعده الموضوعية والاجرائية، الاسكندرية، دار الجامعة  مبادئه(، القضاء الجنائي الدولي، 1116مطر، عصام عبد الفتاح ) (2)

 .141الجديدة، ص 
 .31(، مرجع سابق، ص1111الحوساني، يوسف محمد خليل ) 3))
 المادة السابعة من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية. نص  راجع  4))
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 الفرع الول: الركن المادي

رية يصيب المصالح الجوه سلوك أجرامي أون المادي في هذه الجريمة القيام بفعل يتمثل الرك

اس على اس أوواسع النطاق عنصري، وبشكل  أوسياسي  أوالذين يجمعهم رابط ديني  للأشخاص

 ،الإنسانويجب أن يترتب على هذا السلوك نتيجة جرمية وهي الاعتداء على حقوق  (1) ممنهج

 وجود علاقة سببية بين السلوك والنتيجة الجرمية. إلى بالإضافة

فيها  عة الافعال التي يتحققدولية في المادة السابللمحكمة الجنائية ال الأساسيالنظام  دولقد حد

حرمان ال أو، الابعاد والنقل القسري، والسجن الاسترقاق، الإبادة، العمدالقتل  المادي وهي: الركن

ى الاكراه عل أوالاستعباد الجنسي  أوالشديد على أي نحو من الحرية، والتعذيب، والاغتصاب، 

اد الاضطه أوأي شكل من أشكال العنف الجنسي،  أوالعقم القسري،  أوالحمل القسري،  أوالبغاء، 

قومية ....الخ، ولاختفاء القسري  أودينية  أوعرقية  أوسياسية  سبابلألمجموعة من السكان 

 مثل.ذات الطابع الأ الأخرىاللاإنسانية ، والفصل العنصري، والافعال للأشخاص

ى حرمان ينصب عل لأنهية الإنسانيعتبر القتل العمد من أبشع الجرائم ضد : القتل العمد -أولا 

ية لإنساناويعتبر جريمة ضد نصت المادة السابعة على هذا الفعل  ، وقدالشخص من حقة في الحياة

 الاعترافواسع النطاق ومنهجي، وتم  إطار، وفي المدنيينمتى أرتكب ضد مجموعة من السكان 

هذه  وفرضت العقوبات الملائمة له، والقتل المقصود فيبهذا الفعل في جميع القوانين الداخلية للدول 

 عتبر ركناً لجريمة الابادة الجماعية كونالمادة يختلف عن القتل المذكور في المادة السادسة والذي ي

                                                           

. وكذلك أنظر: 116، عمان، دار الحاق، ص 1جنائية الدولية، ط(، النظام القضائي للمحكمة ال1116أنظر: منذر، عبد اللطيف ) (1)
 .46(، علاقة المحكمة الجنائية الدولية بالقضاء الوطني، رسالة ماجستير، جامعة المسيلة، الجزائر، ص 1113حبوش، وهيبة )
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ريمة عنصرية، بينما القتل في ج أوأثنية  أودينية  أوالاخير يجب أن يكون بنية أبادة مجموعة عرقية 

 (1) .ية لا يشترط أن تتصف الجماعة بصفات معينةالإنسانضد 

ة فرض أحوال معيشية قاسية مثل حرمان الجماعي بالإبادةويقصد : البادة الجماعية-ثانياا 

إهلاك افراد الجماعة، وقد نصت المادة  أجلالشخص من الحصول على الطعام والدواء، وذلك من 

ولا يوجد فرق بين الابادة هنا والابادة  .(2) 1646منع ابادة الجنس البشري لسنة  اتفاقيةالثامنة من 

 (3) .للمحكمة الجنائية الدولية الأساسيالجماعية المذكورة في المادة السادسة من النظام 

جار ية، وتتمثل في الاتالإنسانوهو الفعل الثالث الذي يشكل جريمة ضد : السترقاق-ثالثاا 

المترتبة  السلطاتأي من  ولا سيما النساء والاطفال، ويقصد به أن يمارس مرتكب الجريمة بالأشخاص

 (4). يهميقاض أويعيرهم  أويبيعهم  أوهذه السلطات جميعها، كأن يشتريهم  أوعلى حق الملكية، 

ية لإنسانامن قبيل الجرائم ضد  أيضاويعد هذا الفعل : للأشخاصالنقل القسري  أوالبعاد -رابعاا 

، بل يمكن مادية للقيام به القوةالمادة السابعة، ولا يشترط للقيام بهذا الفعل أن يستعمل  نص  حسب 

مادة السابعة ال نص  بحسب  للأشخاصالنقل القسري  أو، ويعني الابعاد باستخدامهاأن تشمل التهديد 

بأي فعل  أوبالطرد  ،وعةالمعنيين قسراً من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشر  الأشخاصنقل "

 (5) ."دون مبررات يسمح بها القانون الدولي، قسري آخر

                                                           

 .166سابق، ص(، مرجع 1116. وكذلك أنظر: يشوي، لندة معمر )51(، مرجع سابق، ص 1113أنظر: حبوش، وهيبة ) 1))
. وأنظر كذلك: 161سابق، ص  مرجع(، 1116. كذلك أنظر: العيتاني، زياد )51(، مرجع سابق، ص1113أنظر: حبوش، وهيبة ) (2)

 .151و 151(، مرجع سابق، ص 1116مطر، عصام عبد الفتاح )
 .111(، المرجع السابق، ص1116يشوي، لندة معمر )  3))
 .51(، مرجع سابق، ص 1113). أنظر كذلك: حبوش، وهيبة 161(، مرجع سابق، ص1116: العيتاني، زياد )أنظر 4))
 .111(، مرجع سابق، ص 1116. وكذلك أنظر: يشوي، لنده معمر )51(، مرجع سابق، ص 1113أنظر: حبوش، وهيبة ) 5))
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: لم يعرف النظام الحرمان الشديد على أي نحو أخر من الحرية البدنية أوالسجن -خامساا 

بتطبيق عقوبة السجن على والسبب في ذلك هو أن الدول تقوم  ؛للمحكمة هذا الفعل الأساسي

تلافي هذا اللبس قد تم أضافة عبارة "الحرمان الشديد على أي نحو آخر  أجلالمجرمين، لذلك ومن 

 (1). من الحرية البدنية"

 بدنياً  معاناة شديدة أو: قد عرفت المادة السابعة التعذيب بأنه تعمد إلحاق الم التعذيب-سادساا 

ص ملاحقة أي شخ استبعادوهذا من شأنه موجود تحت سيطرة المتهم وأشرافه،  عقلياً بشخص أو

ا، وهذا الالم يتجاوز العقوبات القانونية المنصوص عليه يحضر جلسات التعذيب بالصدفة، أويشارك 

 (2) .وفاة الشخص وامتهان كرامته إلىاذ قد يؤدي هذا الالم 

 لاستعبادامثل  الأخرىذلك العديد من الافعال  إلى بالإضافة: وقد شمل النظام تصابالغ-اا سابع

لافعال ا إلىالجنسي، والاكراه على البغاء، والحمل القسري، والعقم القسري، وأي فعل اخر مماثل 

من نطاق الافعال السابقة بحيث لا  الأساسيالسابقة وعلى نفس درجة الخطورة، وقد وسع النظام 

      (3) .تقتصر وقوعها على النساء، بل يمكن أن تقع على النساء والرجال على حد سواء

أما بالنسبة للحمل القسري فقد كان محل مفاوضات كثيرة بين الدول العربية ودول الفاتيكان 

الاديان والمعتقدات، حيث رأت تلك الدول أن هذا النص  اختلاف إلىوالدول الكاثوليكية وذلك يرجع 

وهو ما يتعارض مع معتقدات تلك  بالإجهاضمعناه السماح للنساء اللواتي يجبرن على الحمل 

لى إكراه المرأة ع تعريف الحمل القسري بانه " إلى، وفي نهاية الامر توصل المفاوضون (4)الدول

                                                           

 .111رجع السابق، صم(، ال1116يشوي، لندة معمر ). وأنظر كذلك: 164(، المرجع السابق ص1116أنظر: العيتاني، زياد ) 1))
 .111مرجع سابق، ص  (،1116. كذلك أنظر: يشوي، لندة معمر )51(، مرجع سابق، ص 1113أنظر: حبوش، وهيبة ) 2))
 .51(، مرجع سابق، ص1113. كذلك أنظر: حبوش، وهيبة )167ص  (، مرجع سابق،1116أنظر: العيتاني، زياد ) 3))
 .111(، مرجع سابق، ص 1116لنده معمر )يشوي،  4))
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الحمل قسراً وعلى الولادة غير المشروعة بقصد التأثير على التكوين العرقي لأية مجموعة من السكان 

ولا يجوز بأي حال تفسير هذا التعريف على نحو  الدولي.ارتكاب انتهاكات خطيرة أخرى للقانون  أو

 (1) ."يمس القوانين الوطنية المتعلقة بالحمل

 وأالاضطهاد في المادة السابعة بأنه حرمان السكان  الأساسي: عرف النظام ثامناا: الضطهاد

ة لهم حرماناً متعمداً وشديداً وذلك بما يخالف قواعد القانون الدولي، الأساسيمجموعة منهم من الحقوق 

 أوة الاثني أوالقومية  أوالعرقية  أوهذه الجماعة بمجموعة من السمات السياسية  تتميزويجب أن 

لتصرفات التي وقد تكون أفعال الاضطهاد صور ل .(2) التي يحميها القانون الدوليغيرها من السمات 

 (3) .جرائم حرب أوية، الإنسانجرائم ضد  أوكانت أعمال أبادة،  سابقاً سواءذكرناها 

من  سيينوالسيا: تعد ظاهرة الاختفاء القسري للمعارضين للأشخاصالختفاء القسري -تاسعاا 

. وقد عرف النظام (4) التي تقترن بوجود حالة طوارئ الإنسانأخطر الانتهاكات الواقعة على حقوق 

ض على القب بإلقاءنظام سياسي  أوفي المادة السابعة الاختفاء القسري بأنه قيام دولة  الأساسي

ر سكوتها عليه، ثم رفض الاقرا أوالدعم منها،  أو بالإذن، وذلك اختطافهم أو احتجازهم أو الأشخاص

 (5).عطاء معلومات عن مكان وجودهم وذلك بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلةا أو

                                                           

 /و( من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية.7/1المادة ) (1)
(، اختصاصات المحكمة 1116. وكذلك أنظر: رفيق، بوهراوه )131(، مرجع سابق، ص1116أنظر: مطر، عصام عبد الفتاح ) (2)

 .15ري، الجزائر، صالجنائية الدولية، رسالة ماجستير، جامعة الاخوة منتو 
(، مرجع سابق، 1116. كذلك أنظر: يشوي، لنده معمر )111و 111(، مرجع سابق، ص1111أنظر: القهوجي، علي عبد القادر ) (3)

113. 
(، الحماية الدولية لحقوق الانسان في الظروف الاستثنائية، دراسة في ضوء أحكام القانون الدولي لحقوق 1663خليل، سعيد فهيم ) (4)

 .111، جامعة الاسكندرية، الاسكندرية، صدكتوراهالانسان، رسالة 
الاشخاص من الاختفاء القسري الصادر عن علان حماية جميع الاساسي، وتم أخذ هذا التعريف من /ط( من النظام ا7/1المادة ) (5)

 .1661الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 
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 الأخرى انيةاللاإنس: وقد عرفتها المادة السابعة بأنها أي فعل من الافعال الفصل العنصري-عاشراا 

المشار أليها في الفقرة الاولى، ويجب أن ترتكب في سياق نظام مؤسسي قائم على  للأفعالوالمماثلة 

 (1) .الاضطهاد المنهجي والسيطرة المنهجية من جانب جماعة عرقية ضد جماعة عرقية أخرى

، (2) بالغموض وأتساع نطاقها: وتتميز هذه التسمية الأخرى اللاإنسانيةالفعال -الحادي عشر

ذات الطابع المماثل والتي تتسبب عمداً في معاناة شديدة  الأخرى اللاإنسانيةوتتضمن كافة الافعال 

 (3). البدنية أوبالصحة العقلية  أوفي أذى خطير يلحق بالجسم  أو

 الفرع الثاني: الركن المعنوي

لوك سأن العام أي أن يعلم ية أن يكون لدى الجاني قصد الإنسانلا يكفي لقيام الجريمة ضد 

 تيان هذا السلوك وأحداث نتيجة، بل يجبإ إلىالذي قام به مجرم بموجب القانون، وأن تتجه أرادته 

هجوم واسع  رإطاتصرفه يندرج في  أو هفي علم الجاني بأن سلوك أن يكون هناك قصداً خاص يتمثل

ويجب أن تتوافر لديه وقت ارتكاب  المدنيينمنهجي، ويكون ضد مجموعة من السكان  أوالنطاق 

ي احداث الم شديد ف أوالجريمة نية أحداث نتيجة جرمية مثل: ازهاق روج المجني في جريمة القتل، 

    (4) .جريمة التعذيب

ولا يشترط في هذه الجريمة وجود أي أساس تميزي، أي أنها يمكن أن ترتكب ضد أي شخص 

ي جريمة الاضطهاد الت باستثناءأثنية  أودينية  أوودون أن يكون له أي صفة مميزة سواء عرقية 

                                                           

 .51المرجع السابق، ص (،1116. كذلك أنظر: رفيق، بوهراوه )146(، مرجع سابق، ص1111أنظر: القهوجي، علي عبد القادر، ) (1)
 .115(، مرجع سابق، ص 1116أنظر: يشوي، لنده معمر ) 2))
 /ك( من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية7/1مادة )ال نص  راجع  3))
. 54(، المرجع السابق، ص1116. وانظر كذلك: رفيق، بوهراوه )133و 135(، مرجع سابق، ص 1116مطر، عصام عبد الفتاح ) (4)

، القاهرة، دار النهضة العربية، 1، ط(، المحكمة الجنائية الدولية، الاختصاص وقواعد الاحالة1111وأنظر كذلك: المسدى، عادل عبدالله )
 .64ص
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 ية عن انالإنسضد ي، وهذا الشرط هو ما يميز جريمة تقتضي بطبيعتها أن يكون هناك اساس تميز 

ية عن غيرها من الجرائم الدولية هو عدم الإنسانما يميز جريمة ضد  وأيضاجريمة الابادة الجماعية، 

في  هال بالنزاع المسلح لان القول بذلك سوف يجعل المادة السابعة مجرد زيادة لا فائدة ارتباطها

 ضمن جرائم الحربم الجرائم المدرجة فيها تدخل ظللمحكمة الجنائية طالما أن مع الأساسيالنظام 

 (1) .التي يشترط فيها وجود حالة النزاع المسلح

 المطلب الثالث: جرائم الحرب

تص ية، تخالإنسانإضافة لاختصاص المحكمة بالنظر في جرائم الابادة الجماعية وجرائم ضد 

المحكمة كذلك بجرائم الحرب ومعاقبة مرتكبيها وتعتبر جرائم الحرب من أقدم الجرائم الدولية وذلك 

 (2). الظواهر الاجتماعية أقدمجرائم مرتبطة بالحرب الذي يعد من  لأنها

بحسب  وأ"ويطلق جرائم الحرب على الافعال التي تشكل خروقات جسيمة لقوانين وأعراف الحرب 

كل ي( فالإنسان)قانون الدولي  أوا المعاصر الذي يعبر عنه )قانون النزاعات المسلحة( مفهومه

 لأعياناو  الأشخاصي والتي تستهدف حماية الإنسانالخروقات ترتكب ضد قواعد القانون الدولي 

  (3)"بامتيازرب حالمحمية، ويمكن أن تثير بمقتضى القانون الدولي مسؤولية مرتكبيها جنائياُ تعد جرائم 

ت خروقا أو انتهاكاتويتشرط لوجود جريمة حرب أن يكون هناك حالة حرب ترتكب خلالها 

 جسمية لقوانين وأعراف الحرب السارية على النزاعات المسلحة الدولية والغير دولية حسبما تعرفها

                                                           

(، جرائم ضد الانسانية في المحكمة الجنائية الدولية، ندوة علمية، كلية الحقوق بالتعاون مع لجنة 1111أنظر: علوان، محمد ) 1))
، حسن عودة . أنظر كذلك: الصريفي، جواد كاظم طراد، وعبد العلي، حيدر كاظم، وزعال116الصليب الاحمر، جامعة دمشق، ص

 .33، ص1ء ، الجز 5د (، الجرائم ضد الانسانية، دراسة مقارنة، مجلة الكلية الاسلامية الجامعة، العد1116)
 .113(، مرجع سابق، ص 1116يشوي، لندة معمر ) 2))
 .573(، مرجع سابق، ص1111العنبكي، نزار ) (3)
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 الحرب طاقني، وبالتالي فأن ارتكاب هذه الافعال خارج الإنسانوتحدد نطاقها قواعد القانون الدولية 

 (1) .يةالإنسانلا يطلق عليه وصف جريمة حرب ويمكن أن تطلق عليه مثلًا وصف جريمة ضد 

 الفرع الول: الركن المادي

 فلا تقع لا قبليجب أن يكون هناك اعلان حالة حرب ليقام الركن المادي في جرائم الحرب 

سلوك تجرمه قوانين وعادات الحرب، وأن يصدر عن هذا السلوك  أوفعل  وارتكابالحرب ولا بعده، 

 جاءو للمحكمة العديد من الافعال التي تشكل جرائم حرب  الأساسيوقد حدد النظام . (2) نتيجة جرمية

ذكرها على سبيل المثال وليس الحصر، ويترتب على ذلك أن عدد الجرائم ممكن أن يتزايد حسب 

 (3) .والأعرافالتطور الذي يطرأ على القوانين 

الخاصة بجرائم الحرب و  الأساسيمن النظام  6ونظراً للصيغة المطولة التي جاءت بها المادة 

المسلحة  فئتان تتعلق بجرائم الحرب المرتكبة أثناء النزاعات ،فئات أربع إلىفيمكن تقسيم هذه الجرائم 

 (4) .الدولية، وفئتان تتعلق بجرائم الحرب المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة الغير دولية

 جرائم الحرب المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة الدولية .أ

 الأشخاصوالتي ترتكب ضد  1646جنيف : تشمل الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات ولىالفئة الأ 

 (5) :جنيف اتفاقيةالتي تحميهم  الأعيانو 

                                                           

(، الاختصاص الموضوعي للمحكمة 1116كذلك: حمودة، ليلى ) . أنظر574(، المرجع السابق، ص 1111أنظر: العنبكي، نزار ) 1))
(، مرجع 1113. انظر كذلك: حبوش، وهيبة )336، ص 1الجنائية الدولية، مجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، عدد

 .53سابق، ص
الانساني، مرجع  الدولي(، القانون 1111، نزار ). أنظر كذلك: العنبكي343(، المرجع السابق، ص 1116أنظر: حمودة، ليلى ) (2)

 .575ص  سابق،
 .56(، المرجع السابق، ص 1116رفيق، بوهراوه ) (3)
 وما بعدها. 575(، المرجع السابق، ص1111العنبكي، نزار ) (4)
 /ا( من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية.6/1راجع المادة ) 5))
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  القتل العمد. -

 بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية.، المعاملة اللاإنسانية أوب التعذي  -

 بالصحة. أوإلحاق أذى خطير بالجسم  أوتعمد إحداث معاناة شديدة  -

والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات  -

 تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة.

أي شخ ص آخر مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات  أوإرغام أي أسير حرب  -

 دولة معادية.

أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم  أوتعمد حرمان أي أسير حرب  -

 لة ونظامية.محاكمة عاد

 الحبس غير المشروع. أوالنقل غير المشروعين  أوالإبعاد  -

 أخذ رهائن. -

: الانتهاكات الخطيرة للقوانين والاعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في الفئة الثانية

 (1) :كالآتينطاق الثابت للقانون الدولي ووردت 

ون ضد أفراد مدنيين لا يشارك أوتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه  -

 مباشرة في الأعمال الحربية.

 أي المواقع التي لا تشكل أهدافاً عسكرية. مدنية،تعمد توجيه هجمات ضد مواقع  -

مركبات  أووحدات  أومواد  أومنشآت  أوتعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين  -

حدة المت الأممحفظ السلام عملًا بميثاق  أوية الإنسانمستخدمة في مهمة من مهام المساعدة 

                                                           

 ظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية./ب(، من الن6/1المادة ) 1))
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لنزاعات ا للمواقع المدنية بموجب قانون أوداموا يستخدمون الحماية التي توفر للمدنيين  ما

 .المسلحة

ن ع أوتعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح  -

إحداث ضرر واسع النطاق وطويل  أوعن إلحاق أضرار مدنية  أوإصابات بين المدنيين 

كرية مجمل المكاسب العس إلىالأجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحاً بالقياس 

 ثار.مع علم الجاني بأن من شأن هذا الهجوم إحداث هذه الآ المتوقعة الملموسة المباشرة

 عات المسلحة الغير دولية وتشمل:اأثناء النز  المرتكبةجرائم الحرب   -ب

جنيف الاربعة والمرتكبة ضد  اتفاقياتالمشتركة بين  1: الانتهاكات الجسمية للمادة الفئة الولى

قوا سلاحهم الذين أل المسلحةأشخاص غير مشتركين في العمليات الحربية، بما في ذلك أفراد القوات 

 (1) :كالآتيالاحتجاز، ووردت  أوالاصابة  أوالذين أصبحوا عاجزين عن القتال بسبب المرض  أو

معاملة وال، ه والتشويهأنواعوبخاصة القتل بجميع ، شخاصاستعمال العنف ضد الحياة والأ -

 والتعذيب. ،القاسية

 وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة. الشخص،الاعتداء على كرامة  -

 الرهائن.أخذ  -

إصدار أحكام وتنفيذ إعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكيلًا نظامياً  -

 تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف عموماً بأنه لا غنى عنها.

                                                           

 /ج( من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية.6/1المادة ) 1))
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عات للقوانين وأعراف الحرب السارية على المناز  الأخرى: وتشمل الانتهاكات الخطيرة الفئة الثانية

 (1): كالآتيدولية، في النطاق الثابت للقانون الدولي ووردت غير ال المسلحة

مباشرة  ضد أفراد مدنيين لا يشاركون أوتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه  -

 في الأعمال الحربية.

تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي  -

 المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقاً للقانون الدولي.الشعارات 

مركبات مستخدمة  أووحدات  أومواد  أومنشآت  أوتعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين  -

داموا  المتحدة ما الأممحفظ السلام عملًا بميثاق  أوية الإنسانفي مهمة من مهام المساعدة 

للمواقع المدنية بموجب القانون الدولي للمنازعات  أويستحقون الحماية التي توفر للمدنيين 

 المسلحة.

 العلمية أوة الفني أوالتعليمية  أوتعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية  -

لا أ والجرحى، شريطةالمرضى  وأماكن تجمع، توالمستشفيا، والآثار التاريخية، الخيرية أو

 تكون أهدافاً عسكرية.

ن تم الاستيلاء عليه عنوة. أونهب أي بلدة  -  مكان حتى وا 

 الحمل القسري على النحو المعرف أوالإكراه على البغاء  أوالاستعباد الجنسي  أوالاغتصاب  -

ل العنف الجنسي أي شكل آخر من أشكا أوم القسري، التعقي أو 7)و( من المادة  1في الفقرة 

 ربع.جنيف الأ اتفاقياتالمشتركة بين  3خطيراً للمادة  انتهاكا أيضايشكل 

                                                           

 /ه( من لنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية.6/1المادة ) (1)
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ي ف أوطوعياً في القوات المسلحة  أوتجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزامياً  -

 استخدامهم للمشاركة فعلياً في الأعمال الحربية. أوجماعات مسلحة 

من ما لم يكن ذلك بداع من أ ،تتصل بالنزاع سبابإصدار أوامر بتشريد السكان المدنيين لأ -

 عسكرية ملحة. سبابلأ أوالمدنيين المعنيين 

 إصابته غدراً. أوقتل أحد المقاتلين من العدو  -

 .إعلان أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة -

نوع  لأي أوالموجودين تحت سلطة طرف آخر في النزاع للتشويه البدني  الأشخاصإخضاع  -

لمعالجة ا أومعالجة الأسنان  أوالتي لا تبررها المعالجة الطبية العلمية  أومن التجارب الطبية 

 وأفي المستشفى للشخص المعني والتي لا تجري لصالحه وتتسبب في وفاة ذلك الشخص 

 في تعريض صحتهم لخطر شديد. أو الأشخاصأولئك 

تمه تحالاستيلاء مما  أوالاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير  أوتدمير ممتلكات العدو  -

 ضرورات الحرب.

 الفرع الثاني: الركن المعنوي

جريمة الحرب هي من الجرائم العمدية التي يتطلب لقيامها توافر القصد الجنائي العام المتمثل 

أن أحداث نتيجة جرمية. و  إلىأرادته  تتجهبالعلم والارادة، أي ان يعلم الجاني أن سلوكه مجرم وأن 

القصد الخاص، أي ان يعلم الجاني أن ما يقوم به من تصرفات تنطوي على مخالفة  أيضايتوفر لدية 
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تدى بان المع أيضالقوانين واعرف الحرب كما حددها القانون الدولي الجنائي، وان يكون على علم 

 .(1) 1646المحميين بموجب اتفاقيات جنيف  الأشخاصعليهم هم من 

 المطلب الرابع: جرائم العدوان

كانت و  المحكمة الجنائية الدولية، اختصاصجريمة العدوان هي الجريمة الرابعة التي تدخل في 

قامت كل من محاكم نورمبرغ وحاكم طوكيو بتعريف هناك محاولات عديدة لتعريف جريمة العدوان ف

 بتعريف جريمة العدوان، وتكررتجاءت المادة السادسة من نظام محكمة نورمبرغ و جريمة العدوان، 

 (2). نفس الصياغة في المادة الخامسة من نظام محكمة طوكيو

للمحكمة الجنائية الدولية فقد تم ادراجها في المادة الخامسة وأعتبرها  الأساسيأما بالنسبة للنظام 

المحكمة لكن لم يورد لها أي تعريف، لان الدول في  اختصاصمن ضمن الجرائم الدولية الداخلة في 

يمة من هذه الجر  تثيره، وذلك لما مؤتمر روما لم تتفق على صيغة معينة لتعريف جريمة العدوان

 ختصاصهااولا تمارس المحكمة  يختلط فيها المضمون القانون والسياسيمشاكل نظراً لطبيعتها التي 

 111لية المنصوص عليها في المادة ريف لها وذلك بحسب الآتع اعتمادعلى هذه الجريمة إلا بعد 

 .(3)111و

 ممللأالمتعلقة بالمؤتمر الاستعراضي الذي ينعقد من قبل الامين العام  113وجاءت المادة 

المتحدة بعد مرور سبع سنوات من نفاذ هذا النظام للنظر في أي تعديلات على هذا النظام ويجوز 

                                                           

(، المرجع السابق، 1116). أنظر كذلك: رفيق، بوهراوه 36-34(، مرجع سابق، ص 1117انظر: عبد الغني، محمد عبد المنعم ) (1)
 .56ص 

 .313-311(، القانون الدولي الانساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية، عمان، دار الثقافة، ص1116المخزومي، عمر محمود ) (2)
 .113(، مرجع سابق، ص 1116( من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية. أنظر كذلك: يشوي، لندة معمر )5/1المادة ) 3))
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، ويمكن أن يعقد هذا المؤتمر في أي 5الجرائم المنصوص عليها في المادة أن يشمل التعديلات 

 (1). وقت بموافقة أغلبية الدول الاعضاء وبناء على طلب أي دولة طرف

جريمة لتعريف موحد  لاعتمادوبالفعل قامت الجمعية الدول الاطراف بتشكيل فريق عمل خاص 

 وناقشت 1116تعريف موحد في عام  إلىالعمل سنوات توصل فريق  5 استمرت، وبعد جهود العدوان

الشروط  اعتمادوتم  1111الا الاستعراضي عام مبالاطراف هذا التعريف في مؤتمر كجمعية الدول 

 (2). تفعيل الاختصاص أو اختصاصهاالتي بموجبها تمارس المحكمة 

 الفرع الول: نتائج المؤتمر الستعراضي في كمبال

  .الأساسيالفقرة الثانية من المادة الخامسة من النظام  إلغاءولا: تم أ

 مكرر والتي تنص على تعريف جريمة العدوان وجاء فيها: 8ثانياا: تم أضافة المادة 

قيام شخص ما له وضع يمك نه فعلًا « جريمة العدوان»، تعني الأساسيلأغراض هذا النظام " -1

إعداد  وأمن توجيه هذا العمل بتخطيط  أوالعسكري للدولة  أومن التحكم في العمل السياسي 

 لأمماتنفيذ عمل عدواني يشكل بحكم طابعه وخطورته ونطاقه انتهاكًا واضحًا لميثاق  أوبدء  أو

 ".المتحدة

استعمال القوة المسلحة من جانب دولة ما ضد « العمل العدواني»، يعني 1لأغراض الفقرة " -1

رض بأي طريقة أخرى تتعا أواستقلالها السياسي،  أوها الإقليمية سلامت أوسيادة دولة أخرى 

                                                           

 ، المرجع السابق.113المادة  نص  راجع  (1)
-1116على طلبة الماجستير، مخطوطة غير منشورة،  ألقيتانون الدولي الجنائي، قأنظر: محاضرات دكتور نزار العنبكي في ال (2)

(، دراسة حول تفعيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية 1116، جامعة الشرق الاوسط، عمان. أنظر كذلك: كريس، كلاوس )1111
 .16على جريمة العدوان، مجلة العدالة الجنائية الدولية، عدد 
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 تالية،المتحدة. وتنطبق صفة العمل العدواني على أي عمل من الأعمال ال الأمممع ميثاق 

 :(1) بدونه أوسواء بإعلان حرب 

أي احتلال  أوالهجوم عليه،  أودولة أخرى  إقليمقيام القوات المسلحة لدولة ما بغزو  .أ

خرى أأي ضم لإقليم دولة  أوالهجوم،  أوعسكري ولو كان مؤقتًا ينجم عن مثل هذا الغزو 

  القوة؛ باستعماللجزء منه  أو

ية استعمال دولة ما أ أوخرى بالقنابل، أدولة  إقليممسلحة لدولة ما بقصف قيام القوات ال .ب

 دولة أخرى؛ إقليمأسلحة ضد 

على سواحلها من جانب القوات المسلحة لدولة  أوضرب حصار على موانئ دولة ما  .ج

  أخرى؛

 أوة البري أوالبحرية  أوقيام القوات المسلحة لدولة ما بمهاجمة القوات المسلحة البرية  .د

 ؛(2) الأسطولين البحري والجوي لدولة أخرى أوالجوية 

دولة أخرى بموافقة الدولة  إقليمقيام دولة ما باستعمال قواتها المسلحة الموجودة داخل  .ه

وجودها أي تمديد ل أوالمضيفة على وجه يتعارض مع الشروط التي ينص عليها الاتفاق، 

 ما بعد نهاية الاتفاق؛ إلىفي الإقليم المذكور 

 خرىالأسماح دولة ما وضعت إقليمها تحت تصرف دولة أخرى بأن تستخدمه هذه الدولة  .و

 لارتكاب عمل عدواني ضد دولة ثالثة؛

                                                           

 www، على الموقع الالكتروني: 1111/جوان/ 11المعقودة في  13في الجلسة  (، أعتمد القرارRC/RES,6أنظر قرار رقم ) 1))
.Kampala. .icc _ cpi .info / fr 

 .713-715(، مرجع سابق، ص 1117عبد الغني، محمد عبد المنعم ) 2))
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مرتزقة من جانب دولة ما  أوقوات غير نظامية  أوجماعات مسلحة  أوإرسال عصابات  .ز

باسمها تقوم ضد دولة أخرى بأعمال من أعمال القوة المسلحة تكون من الخطورة بحيث  أو

 ".اشتراك الدولة بدور ملموس في ذلك أوتعادل الأعمال المذكورة أعلاه، 

لأي شخص عادي أن يرتكب كل هذه  لا يمكنكرر فانه م 6بالنسبة للفقرة الاولى من المادة 

الافعال المنصوص عليها أنفاً، وبالتالي يجب أن يكون مرتكب جريمة العدوان شخص غير عادي، 

 (1)تنفيذ أو تخطيط أوتوجيهه  أوويمكنه وضعة في الدولة من التحكم في العمل السياسي والعسكري 

على  اختصاصهامكرر التي تنص على شروط ممارسة المحكمة  11المادة  نص  ثالثاا: تم أدراج 
 :(2) جريمة العدوان، والتي تنص على

 حالة من قبل الدول.الإ -

)ج(  أو )أ( 13يجوز للمحكمة أن تمارس الاختصاص بشأن جريمة العدوان وفقًا للمادة  -1

 .رهنًا بأحكام هذه المادة

 المحكمة. إلىحالة من قبل الدولة الإ -أ

 المدعي العام من تلقاء نفسه.  -ج

لا يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة العدوان إلا فيما يتعلق بجرائم  -1

العدوان التي تُرتكَب بعد مضي خمس سنوات على الأقل على التصديق على التعديلات 

لاثين من ث على قبول التعديلات أوالمتعلقة بجريمة العدوان، وسنة واحدة على المصادقة 

 دولة طرف.

                                                           

 محاضرات دكتور نزار، مرجع سابق. (1)
 يمة العدوان، المجلة الافريقية للعلوم السياسية.(، مدى اختصاص المحكمة الجنائية بنظر جر 1114هبهوب، فوزية ) (2)
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تمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بجريمة العدوان وفقًا لهذه المادة، ورهنًا بقرار يُتخذ  -3

، يالأساسبأغلبية دول أطراف تساوي الأغلبية المطلوبة لاعتماد تعديلات على النظام 

 .1117وذلك بعد الأول من يناير 

اختصاصها بشأن جريمة العدوان التي تنشأ ( أن تمارس 11يجوز للمحكمة )وفقًا للمادة  -4

عن عمل عدواني ترتكبه دولة طرف ما لم تكن تلك الدولة الطرف قد أعلنت سابقًا أنها لا 

تقبل الاختصاص عن طريق إيداع إعلان لدى المسجل. يجوز سحب هذا الإعلان في أي 

 وقت ويجب النظر فيه من قبل الدولة الطرف خلال ثلاث سنوات.

، لا يجوز للمحكمة أن تمارس الأساسيلق بدولة ليست طرفًا في هذا النظام فيما يتع -5

على  ترتكب أواختصاصها المتعلق بجريمة العدوان عندما يرتكبها مواطنو تلك الدولة 

 إقليمها.

وجود أساس معقول للبدء في تحقيق يتعلق بجريمة عدوان،  إلىعندما يخلص المدعي العام  -3

قد اتخذ قرارًا مفاده وقوع عمل عدواني ارتكبته  الأمنإذا كان مجلس عليه أن يتأكد أولا مما 

الدولة المعنية. وعلى المدعي العام أن يبل غ الأمين العام للأمم المتحدة بالوضع القائم أمام 

 وثائق ذات صلة. أوالمحكمة، بما في ذلك أي معلومات 

يق مثل هذا القرار أن يبدأ التحق منالأيجوز للمدعي العام في الحالات التي يتخذ فيها مجلس و 

في حالة عدم اتخاذ قرار من هذا القبيل في غضون ستة أشهر بعد و  فيما يتعلق بجريمة عدوان.

تاريخ الإبلاغ، يجوز للمدعي العام أن يبدأ التحقيق فيما يتعلق بجريمة عدوان، شريطة أن تكون 
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ي المادة جريمة عدوان وفقًا للإجراءات الواردة فالشعبة التمهيدية قد أذنت ببدء التحقيق فيما يتعلق ب

 .(1) 13قد قرر خلاف ذلك طبقًا للمادة  الأمن، وألا يكون مجلس 15

للمحكمة والمتعلقة بحالة الدولة  الأساسيمن النظام  111من المادة  5الفقرة  نص  وبحسب 

مة مشمولة فيما يتعلق بجرييكون على المحكمة ألا تمارس اختصاصها الطرف التي لا تقبل التعديل 

من و  ترتكب الجريمة في إقليمها أوولة بالتعديل عندما يرتكب هذه الجريمة مواطنون من تلك الد

المفهوم بحسب تعديلات كمبالا تستطيع أي دولة طرف لا تقبل التعديلات على جريمة العدوان أن 

 أوول علان عدم القبإتستثني نفسها من الخضوع لاختصاصات المحكمة على هذه الجريمة شريطة 

عدم التقييد بالاختصاص لدى مسجل المحكمة مسبقاً، وعن طريق هذا الاعلان تخرج الدولة عن 

 .(2)الإعلان المحكمة فيما يتعلق بجرمة  اصاختص

 .الأمنحالة من قبل مجلس الإ -

)ب(، وذلك  13يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها على جريمة العدوان طبقًا للمادة  -1

 الواردة في هذه المادة. الأحكامرهنًا ب

يجوز للمحكمة فقط أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجرائم عدوان ارتُكبت بعد مرور  -1

خمس سنوات على اعتماد التعديلات المتعلقة بجريمة العدوان ومرور سنة واحدة على 

 قبول التعديلات من ثلاثين دولة طرف. أومصادقة 

                                                           

 ( من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية.6+7مكرر الفقرة الاولى البند ) 15أنظر المادة  (1)
 محاضرات دكتور نزار، مرجع سابق. (2)
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تمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بجريمة العدوان رهنًا بأحكام هذه المادة، وبموجب  -3

، لأساسياقرار يُتخذ بأغلبية دول أطراف تساوي الأغلبية لاعتماد تعديلات على النظام 

 .1117وذلك بعد الأول من يناير 

 الفرع الثاني: أركان جريمة العدوان

مكرر وبمقتضى تعديلات كمبالا تتكون جريمة العدوان من  6الوارد في المادة  بحسب التعريف

 :(1) الرئيسية الأركانبعض 

 تنميته. أوأبداءه  أوقيام مرتكب الجريمة بالتخطيط لعمل عدواني  -1

كون متركب الجريمة شخص بوضع يمكنه من التحكم فعلًا بالعمل السياسي والعسكري للدولة  -1

 العدواني.التي ترتكب العمل 

المسلحة من جانب دولة ما ضد سيادة دولة  القوة باستخدامالعمل العدواني المتمثل  ارتكاب -3

 لأمماأي صورة أخرى تتعارض مع ميثاق  أوالسياسي  استقلالها أوسلامة اقليمها  أوأخرى 

 المتحدة.

ة على هذا لحالقوة المس استعمالالواقعية التي تثبت أن  بالظروفكون مرتكب الجريمة مدركاً  -4

 المتحدة. الأممالنحو يتعارض مع ميثاق 

 لمتحدة.ا الأممواقعياً لميثاق  انتهاكاً العمل العدواني يشكل بحكم طابعه وخطورته ونطاقه  -5

 لأمماكون مرتكب الجريمة مدركاً للظروف الواقعية التي تثبت هذا الانتهاك الواقع لميثاق  -3

 المتحدة.

                                                           

ي المعن العامل الفريق منسق أعدها العدوان جريمة أركان تعريف بشأن مناقشة ورقةمحاضرات دكتور نزار، مرجع سابق. كذلك:  1))
،  https://legal.un.org/icc. راجع الموقع الالكتروني 167، ص الدولية الجنائية للمحكمة التحضيرية اللجنة إبان، العدوان بجريمة

 .13/3/1111تاريخ أخر مشاهدة 
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الاختلاف بين الجرائم الدولية المذكورة سابقاً وبين  إلىوفي نهاية هذا المبحث يجب أن نشير 

التي تتكون منها الجريمة العادية تتكون الجريمة  الأركان إلى فالإضافةلجريمة الجنائية العادية، ا

ولكي  ورة،م المذكدولية على كافة الجرائالدولية من ركن ثالث وهو الركن الدولي، أي اضفاء الصفة ال

 واءس قيم المجتمع الدولي، أوالامتناع يمس مصالح  أوتتحقق الركن الدولي لابد أن يكون الفعل 

من  العاديين الأشخاصبتشجيع أحد  أوخطة معدة من قبل دولة ضد دولة أخرى،  إلى استناداوقعت 

جريمة وقوع ال أوجنسيات مختلفة  إلى اذا كانت الجناة ينتمون أو، السلطة الحاكمة في الدولةجانب 

 (1) .دولة أخرى إلىاذا كانوا الجناة هربوا  أو، ضد أشخاص يتمتعون بحماية دولية خاصة

لمؤدي الامتناع ا أولابد أن يكون الفعل تكتسب الصفة الدولية لكي فجريمة الابادة الجماعية 

د من أح أوهذه الجرمية من الطبقة الحاكمة  قيم المجتمع الدولي، وأن تقع أوالح اليها يمس مص

ضد أشخاص  أو دينية داخل حدود نفس الدولة، أواثنية  أوعرقية  أوضد جماعة قومية  الاشخاص

ائم المحكمة بجر  اختصاصعلى  نص  للمحكمة  الأساسي، كما أن النظام يتمتعون بالحماية الدولية

  .(2) جنسية الجانيو  الابادة الجماعية وبصرف النظر عن مكان ارتكابها

التي تحميها  للحقوق استناداة فهي جرائم دولية بطبيعتها وذلك يالإنسانأما بالنسبة لجرائم ضد 

ي ظل وجود عليها ولاسيما فتمع الدولي للقضاء والتي يسعى المج الإنسانوالتي ترتكب جميعها ضد 

دولي ن لم يتم الاعتراف بهذه الفكرة فان الواقع الا  فكرة الاعتراف بالفرد العادي كشخص دولي وحتى و 

من ضمن موضوعات القانون الدولي العام، وبالتالي فأن هذه الجرائم تعد  أصبح الإنسانيقرر أن 

                                                           

(، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية 1114. وأنظر كذلك: الكسار، سلوان علي )44(، المرجع السابق، ص 1116رفيق، بوهراوه ) (1)
 .113، عمان، دار آمنة للنشر والتوزيع، ص 1بالنظر في جرائم ضد الانسانية، ط

(، قواعد أساسية في نظام 1113عبد الفتاح بيومي ). وأنظر كذلك: حجازي، 44(، المرجع السابق، ص1116أنظر: رفيق، بوهراوه ) 2))
 154، مصر، دار الفكر الجامعي، 1محكمة الجزاء الدولية، ط
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السكان يتمتعون  دولية حتى وأن ارتكبت بناء على خطة مرسومة من جانب دولة ضد جماعة من

جنسية  المعتدى علية منص خفلا يشترط أن يكون الش ،بعقيدة معينة ويحملون جنسية الدولة ذاتها

مختلفة، والركن الدولي في هذا الجريمة يقع بمجرد الاعتداء على مصالح قيم الدولية السائدة في 

 (1). المجتمع الدولي

دولي  اعر سواء كان الص يتدخل أما الركن الدولي في جرائم الحرب فان القانون الدولي الجنائي

، وذلك لان جرائم الحرب ممكن أن ترتكب داخل دولة واحده بين الحكومة القائمة وبين أم غير دولي

متمردين يتملكون القدرة للسيطرة على جزء من الاقليم، وهذه معناه أن هناك انتهاكات تعتبر جرائم 

من  6حرب على الرغم أن الصراع ليس بين دولتين، فمجرد وقوع الافعال المنصوص في المادة 

تعد جرائم  إنهافم والشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات والاعراف الدولية لقيام جريمة الحرب النظا

 (2). حرب تستوجب العقاب

  

                                                           

(، مرجع سابق، ص 1113. وأنظر كذلك: حجازي، عبد الفتاح بيومي )55(، المرجع السابق، ص 1116أنظر: رفيق، بوهراوه ) 1))
114. 

جرائم الحرب في القانون الدولي الجنائي )جرائم الغزو الامريكي في العراق(، وأنظر (، محاضرة تطبيقية عن 1117وليد، عباس ) (2)
، 1(، دراسات في القانون الدولي الانساني، ط1111/. وأنظر كذلك: شهاب، مفيد )https://www.mohamah.net/lawكذلك: 

 .437القاهرة، دار المستقبل العربي، ص 
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 المبحث الثالث: التطبيقات العملية للمحكمة الجنائية الدولية 

 المحكمة حالياا  إلىالمحالة  الأوضاعالمطلب الول: 

فبعد  سانالإنن للمحكمة الجنائية الدولية الكثير من التطبيقات العملية في مجال حماية حقوق إ

حالة العديد من القضايا من قبل الدول الاطراف في مجلس إللمحكمة تم  الأساسيأن تم نفاذ النظام 

المدعي العام وتتعلق هذه القضايا بالوضع في )أوغندا(، والوضع في )جمهورية الكونغو  إلى الأمن

قد أحيلت و  السودان(،-الوسطى(، والوضع في )دارفور أفريقياالديموقراطية(، والوضع في )جمهورية 

ة للقضية ب، أما بالنسالأساسيالجرائم الثلاث الاولى من قبل الدول المذكورة التي هي طرفاً في النظام 

 لأمماميثاق  سنداً للسلطة المرسومة له في الفصل السابع من الأمنالرابعة فقد أحالها مجلس 

 .(1)_ةالمتحد

  أولا: قضية أوغندا

الكثير من الاعتداءات المنظمة مثل الاغتصاب  إلىلتعرض سكان شمال بلاد أوغندا  نتيجة

الوضع المتعلق بجيش المقاومة  بإحالة 1113والتعذيب وتنجيد الاطفال قام الرئيس الاوغندي في عام 

المدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد قيام الرئيس الاوغندي  إلى( LRANالاوغندية )

الموضوع، وعلى ضرورة ألقاء القبض على قيادي  أهميةعلى  اواتفقبمقابلة المدعي العام للمحكمة 

(LRAN) معقولة تم بدأ التحقيق في القضية  أسبابلوجود  ستناداً او  1114/تمور 16، وبالفعل في

                                                           

. موقع 363(، مرجع سابق، ص 1116. وأنظر كذلك: العيتاني، زياد )313ع سابق، ص (، مرج1111أنظر: العنبكي: نزار ) (1)
 .13/3/1111/ تاريخ أخر مشاهدة www.icc-cpi.intالمحكمة الجنائية الدولية 
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ونتيجة لهذه التحقيقات قرر المدعي أن بالفعل سكان الشمال يتعرضون للكثير من الاعتداءات التي 

 .(1) أوغندانشوب نزاع داخلي في  إلىأدت 

صدار خمسة مذكرات توقيف بحق متهمين إ 1115/تشرين الاول 11ذلك، تم في  ىوبناءاً عل

 .(2) وهم )جوزيف كوني، وفانسون أوتي، أوكون اوبامبو، ودومنك أنغوان، ومقتل الشخص الخامس(

 إلىبعثة  31أرسل المكتب  1117وفي سياق التحقيقات التي اجراها مكتب المدعي العام في 

المكتب الكثير من التحقيقات في الجرائم المتعلقة بالعنف الجنسي  أجري وأيضاثلاث بلدان، 

عقد المكتب الكثير من الاجتماعات مع حكومة أوغندا والقوات  وأيضاالاطفال،  والاضطهاد وتجنيد

 (3). المسلحة التابعة لها

ن بالنسبة لجرائم الحرب وضد مدعي العام للمحكمة محاكمة أونغواواصل ال 1116وفي عام 

 113أنتهى الادعاء من عرض الادلة وتلقت الدائرة  1116/ نيسان 13أليه، وفي  الموجهةية الإنسان

 (4) .الأدلةبمرافعة الدفاع وتقديم  1116/ أيلول 16شاهداً، ومن المخطط أن تستأنف المحاكمة في 

ها تحدث أي تطورات هامة يجدر ذكر وبالنسبة لقضايا كل من جوزيف كوني وفانسون اوتي فلم 

 .(5) ولازال طلب الاعتقال بحقهما معلقاً 

                                                           

، وأنظر ملف أوغندا 463(، ص 1116. وأنظر كذلك: العيتاني، زياد )313(، مرجع سابق، ص 1111أنظر: العنبكي، نزار ) (1)
 . int-cpi-www.iccتعلق بهذه القضية والم
 .314(، مرجع سابق، ص 1111العنبكي، نزار ) (2)
https://asp.icc-: . راجع13، الدورة السادسة عشر، نيويورك، ص1117-1113تقرير عن أنشطة المحكمة الجنائية الدولية،  )3)

ARA.pdf-9-16-ASP-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP16/ICC 
https://asp.icc-. راجع: 15، الدورة السابعة عشر، نيويورك، ص 1116-1117تقرير عن أنشطة المحكمة الجنائية الدولية،  )4)

ARA.pdf-9-17-ASP-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP17/ICC 
https://asp.icc-. راجع: 17، مرجع سابق، ص1117-1113تقرير عن أنشطة المحكمة الجنائية الدولية،  )5)

ARA.pdf-9-16-ASP-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP16/ICC 
 

http://www.icc-cpi-int/
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP16/ICC-ASP-16-9-ARA.pdf
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP16/ICC-ASP-16-9-ARA.pdf
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP16/ICC-ASP-16-9-ARA.pdf
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP17/ICC-ASP-17-9-ARA.pdf
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP17/ICC-ASP-17-9-ARA.pdf
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP17/ICC-ASP-17-9-ARA.pdf
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP16/ICC-ASP-16-9-ARA.pdf
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP16/ICC-ASP-16-9-ARA.pdf
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP16/ICC-ASP-16-9-ARA.pdf
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 ثانياا: قضية جمهورية الكونغو الديموقراطية

، والاغتصاب والتهجير التي حدثت على أراضي الكونغو للأطفال القسريالتعذيب  لأفعالنتيجة 

المدعي العام وطلب منه أجراء  إلىالوضع  بإحالة 1114/نيسان 16قام رئيس جمهورية الكونغو في 

المسؤولين عن كافة الجرائم المرتكبة وبناء على هذه التحقيقات التي  الأشخاصالتحقيق ومحاكمة 

مذكرات قبض بحق كل من توماس لوبانغا دييلو، وبوسكو نتاجاندا، وجيرمين أجراها المكتب أصدر 

 (1) .كوموراموداكاتانجا، وماتيو شوي، وسيلفستر 

القيام بكافة الامور من فرز  أجلخمسة بلدان من  إلىبعثة  13أرسل المكتب  1117 وفي عام

الشهود وجمع الادلة والاستجواب، وقد جرت العديد من المناقشات بشأن أمر الاعتقال الصادر بحق 

 (2). ًً  سيلفستر مود اكومورا وما زال هذا الطلب معلقا

ولقد تم القبض على توماس لوبانغا دييلو وهو حالياً يقضي المدة المتبقية من عقوبته، أما بالنسبة 

/تشرين 3من نظام روما فقررت لجنة الاستئناف في  111المادة  نص  النظر في قضيته حسب  لإعادة

رين شت /15تغيرات كثيرة في الظروف لكي تستحق الحد من العقوبة، وفي  لا يوجدانه  1117الثاني 

 11لغة الجماعية والباأصدرت الدائرة الابتدائية قرارا يلزم لوبانغا بدفع التعويضات  1117ول الأ

 (3) .ضد الحكم استئنافقدم دفاع لوبانغا دعوى  1116ي / كانون الثان15ملايين، وفي 

                                                           

. وكذلك راجع: 157(، مرجع سابق، 1116) . وأنظر كذلك: رفيق، بوهراوة315(، مرجع سابق، ص 1111أنظر: العنبكي، نزار ) (1)
www.Aljazeera.net 13/4/1111أخر مشاهدة ، تاريخ. 

https://asp.icc-. راجع: 11، مرجع سابق، ص1117-1113تقرير عن أنشطة المحكمة الجنائية الدولية،  (2)
ARA.pdf-9-16-ASP-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP16/ICCظر كذلك: . وأن int-cpi-icc-www.asp 

https://asp.icc-. وأنظر كذلك: 6، مرجع سابق، ص 1116-1117تقرير عن أنشطة المحكمة الجنائية الدولية،  )3)
ARA.pdf-9-17-ASP-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP17/ICC  

https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP16/ICC-ASP-16-9-ARA.pdf
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP16/ICC-ASP-16-9-ARA.pdf
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP16/ICC-ASP-16-9-ARA.pdf
http://www.asp-icc-cpi-int/
http://www.asp-icc-cpi-int/
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP17/ICC-ASP-17-9-ARA.pdf
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP17/ICC-ASP-17-9-ARA.pdf
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP17/ICC-ASP-17-9-ARA.pdf
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/ 16أما فيما يخص جيرمان كاتانغا فتم الحكم عليه وقام بقضاء كافة مدة عقوبته وانتهت في 

تهم  لأجلفي جمهورية كونغو الديموقراطية  احتجاز، ولكنه لايزال رهن 1113كانون الثاني 

استدعاء الشهود والانتهاء من  بعد أن تم داولةم، ومازالت قضية بوسكو نتاغاندا قيد ال(1)_ةمنفصل

يد موداكومورا الس اعتقال، ولا زال طلب صدار الحكماالتحقيق وتقديم الادلة وستكون الخطوة التالية هي 

 (2). معلقاً  هوتسليم

 قيا الوسطىيفر أثالثاا: قضية جمهورية 

ة تطلب يأستلم المدعي العام للمحكمة رسالة من حكومة الجمهور  1115/ كانون الثاني 3في 

، أصدرت اتالتحقيقمنه مباشرة التحقيق في الجرائم التي ترتكب على أراضيها وبناءاً على تلك 

 .(3) 1116/ مايو/ 14المحكمة ألقاء القبض على بيير جومبو، وبالفعل تم القبض عليه في 

/حزيران 6تم الطعن بالحكم من قبل دفاع السيد بيير أمام دائرة الاستئناف، وفي  1113وفي 

أصدرت دائرة الاستئناف حكمها ببراءة بيير من الجرائم المنسوبة الية، لكن لم يتم الافراج  1116

 (4) .قامة العدلإعنه بسبب الجرائم التي أرتكبها ضد 

دانة كل من بيير بيمبا غومبو، إائرة الابتدائية حكمها بأصدرت الد 1113/تشرين الاول 16وفي 

 رتكاباوأيمي كيلولو موسامبا، وجان جاك مانغيندا كابونغو، وفيديل بابالا، ونارسيس اريدو، بتهمة 

                                                           

https://asp.icc-. وأنظر كذلك: 11، مرجع سابق، ص 1117-1113تقرير عن أنشطة المحكمة الجنائية الدولية،  )1)
ARA.pdf-9-16-ASP-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP16/ICC . 

https://asp.icc-. وأنظر كذلك: 6، مرجع سابق، ص 1116-1117تقرير عن أنشطة المحكمة الجنائية الدولية،  )2)
ARA.pdf-9-17-ASP-i.int/iccdocs/asp_docs/ASP17/ICCcp . 

، www.fidh.org/img/pdf. وأنظر كذلك: int-cpi-www.iccأنظر الى ملف القضية المتعلق بالوضع في جمهورية أفريقيا،  (3)
 .314(، مرجع سابق، ص 1111. وأنظر كذلك: العنبكي، نزار )13/4/1111شاهدة تاريخ أخر م

https://asp.icc-. وأنظر كذلك: 4، مرجع سابق، ص 1116-1117تقرير عن أنشطة المحكمة الجنائية الدولية،  (4)
ARA.pdf-9-17-ASP-.int/iccdocs/asp_docs/ASP17/ICCcpi . 

https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP16/ICC-ASP-16-9-ARA.pdf
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP16/ICC-ASP-16-9-ARA.pdf
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP16/ICC-ASP-16-9-ARA.pdf
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP17/ICC-ASP-17-9-ARA.pdf
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP17/ICC-ASP-17-9-ARA.pdf
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP17/ICC-ASP-17-9-ARA.pdf
http://www.icc-cpi-int/
http://www.fidh.org/img/pdf
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP17/ICC-ASP-17-9-ARA.pdf
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP17/ICC-ASP-17-9-ARA.pdf
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP17/ICC-ASP-17-9-ARA.pdf
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دانات أ إلغاءالحكم، وقررت ب باستئنافقام دفاع المتهمين الخمسة  1113عام  العدل، وفيجرائم ضد 

 (1)دووالسيد مانغيندا، وتم التأكيد عقوبة كل من السيد بابالا والسيد أري كيلولوأيمي و كل من بيير بيمبا 

 دارفور في السودان إقليمرابعاا: الوضع في 

جرائم حرب وجرائم ضد  وارتكاب الإنسانتعرض السودان لانتهاكات عديدة لحقوق نتيجة ل

الصادر بتاريخ  1534رقم لجنة تحقيق دولية بموجب قرار  بتشكيلالدولي  الأمنقام مجلس ية الإنسان

 .(2)المسؤولين عنها الأشخاصالتحقيق في هذه الجرائم المرتكبة ومحاكمة  أجلمن  1114ل /أيلو 16

/كانون 15المتحدة في  للأممالامين العام  إلىمن التحقيق قدمت تقريراً  اللجنة انتهاءوبعد 

 قغير قادرة على التحقي أوـأو غير راغبة  أن حكومة السودان تمتنع إلى هتوصلت في 1115الثاني/

التي  أخفقت في منع الاعتداءات وأنهاوالمحاكمة في جرائم الحرب والابادر التي ارتكبت في درافور، 

                                      . (3)رفوردا إقليممليشيات من قبائل الجنجويد المقربة من الحكومة السودانية في  أوقام بها أفراد 

جبار ا  ختطاف النساء والاعتداء عليهم وتعذيبهم و او  الأشخاصقد قاموا هؤلاء الجنود بقتل الالاف من و 

 (4). أكثر من ثمانية ملايين شخص على ترك منازلهم وتهجريهم

                                                           

. وأنظر كذلك: تقرير عن أنشطة المحكمة الجنائية 5و ص4، ص 1117-1113أنظر تقرير عن أنشطة المحكمة الجنائية الدولية،  (1)
 .5ص و 4، ص1116-1117الدولية، 

(، مرجع 1111) . وانظر كذلك: العنبكي، نزارS/RES/1464( 1114قرار مجلس الامن المشار الية أعلاه في الوثيقة رقم: ) أنظر 2))
 .315سابق، ص

 .313(، مرجع سابق، ص 1111العنبكي، نزار ) 3))
 .467(، مرجع سابق، ص 1116العيتاني، زياد ) (4)
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وضع القائم حالة الإقرر بموجبه  1563رقم  الأمنصدر تقرير من مجلس  1115/آذار/31وفي 

أحد  رهوباعتباالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وذلك بموجب الفصل السابع من ميثاق  إلى

 (1). المدعي العام إلىالجهات التي تملك سلطة الاحالة 

ولية، سوداني للمحكمة الجنائية الدالسودان قامت برفض القرار وأقسم رئيسه بأنه لن يسلم أي 

سودان ولا يعتبر هنا في حالة قبول الالى أن السودان ليست طرفاً في النظام الاساسي،  استناداوذلك 

وقع على بروتوكولات السلام التي  المحكمة تنازل عن سيادتها لان السودان إلىتسليم أي موطن 

جب السلام بمو  اتفاقياتالمتحدة بطلب أي مهام من السودان لضمان تنفيذ  للأممأعطت صلاحية 

 (2) .المتحدة الأممالفصل السادس من ميثاق 

 للأممواسع  تحديد دور فيهوالذي تم  (3) 1561الدولي أتخذ قرار  الأمنولكن بعد تداول مجلس 

المتحدة الذي يصف السودان خطراً على السلام  الأممالمتحدة بموجب الفصل السابع من ميثاق 

 (4). الدولي

معلومات المداً على مصادر عتولية محالة باشر المدعي العام تحقيقاته الأهذه الإ إلىستناداً ا"و 

 المصادرو  حكوميةالمتحدة والمنضمات الدولية الحكومية والغير  الأممزودته بها الدول وأجهزة  التي

 (5) .فراد"بما في ذلك الأ الأخرى

                                                           

 .S/RES/1593( 1115ثيقة رقم: )و أنظر قرار مجلس الامن الدولي  (1)
 .313(، مرجع سابق، ص1111العنبكي، نزار ) (2)
 S/RES/1590(1115.)، وثيقة رقم 1115أنظر قرار مجلس الامن الدولي الصادر  (3)
 .1115نيسان  1جريدة الشرق الاوسط، جريدة يومية تصدر عن الشركة السعودية للأبحاث والتوثيق، لندن، تاريخ  (4)
 .313(، مرجع سابق، ص 1111نبكي، نزار )الع 5))
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التأكد من جدية التهم أصدر المدعي متهماً وبعد  51وقد أستلم المدعي العام قائمة تحتوي على 

مذكرة  أصدر 1117وفي عام عمر حسن أحمد البشير، قبض على  ةمذكر  ،1116في عام  ماالع

الرحيم  وعبد نورين باكيرأ باندا عبداللهعبد الرحمن كشيب و  وعلي محمدتوقيف ضد أحمد هارون 

  (1). محمد حسين

 معلقا سليمهمتوالسيد هارون والسيد كشيب والسيد حسين و  باندا السيد على القبض طلب يزال ولا

ما بالنسبة لقضية البشير فلم تستجب الدول أ، (2) هامة جديرة بالذكر قضائية تطوراتأي ولم تحدث 

بض التي لم تلقي القردن من ضمن الدول ، وكانت الأاعتقالهقرار  إلى الأساسيالاطراف في النظام 

شرة الدولي لمبا الأمنهذه القضية لمجلس  إحالة إلىعليه عندما كان موجوداً على أراضيها مما أدى 

 لأمناالمتحدة، وبناءاً على تقارير مجلس  الأمممن ميثاق  ابعفيها بموجب الفصل الس اختصاصه

مازال مكتب المدعي العام يباشر تحقيقاته بشأن  1116/ وحزيران 1117المقدمة في كانون الاول 

 .(3)الجرائم المرتكبة في دارفور 

    الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية أتجاه الأحكامالمطلب الثاني: حجية 
 الوطني القضاء

للمحكمة الجنائية الدولية على مبدأ التكامل في  الأساسيالنظام  نص  ذلك  إلىستناداً او 

 اء القضاءيز ا ةالتي تصدرها المحكمة الجنائية تكون لها الحجي الأحكامالاختصاص، وبالتالي فأن 

الوطني حيث لا يجوز محاكمة الشخص على الفعل الواحد مرتين، فاذا صدر حكم قطعي بالبراءة 

                                                           

 . cpi.int-www.iccأنظر ملف القضايا على موقع المحكمة  (1)
https://asp.icc-. وأنظر كذلك: 11، مرجع سابق، ص 1117-1113تقرير عن أنشطة المحكمة الجنائية الدولية،  (2)

ARA.pdf-9-16-ASP-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP16/ICC . 
https://asp.icc-.  وأنظر كذلك: 6، مرجع سابق، ص 1116-1117تقرير عن أنشطة المحكمة الجنائية الدولية،  )3)

ARA.pdf-9-17-ASP-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP17/ICC . 

http://www.icc-cpi.int/
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP16/ICC-ASP-16-9-ARA.pdf
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP16/ICC-ASP-16-9-ARA.pdf
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP16/ICC-ASP-16-9-ARA.pdf
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP17/ICC-ASP-17-9-ARA.pdf
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP17/ICC-ASP-17-9-ARA.pdf
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP17/ICC-ASP-17-9-ARA.pdf
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 فس الجريمة أماملا يجوز إعادة محاكمة الشخص على ن الادانة من المحكمة الجنائية الدولية أو

التي يتعرض لها المجني عليه  للأضراراما بالنسبة  .(1) الوطنية هذا بالنسبة للحكم الجزائي المحاكم

ة التنفيذ القضاء الوطني لدول إلىدانته المتهم فيجوز للمجني عليهم اللجوء إوصدر حكم من المحكمة ب

 (2). للمطالبة بالتعويض

 دللمحكمة الجنائية الدولية، والقواع الأساسي"ويشترط أن تجري المحاكمة وفقاً لما قرره النظام 

 هال لا تكون الأحكامما جاءت المحاكمة على خلاف ذلك فأن هذه  ذاإفالاجرائية، وقواعد الاثبات؛ 

 ما خالفت المحكمة الجنائية الدولية قواعد إذا. وبالتالي يجوز للقضاء الوطني، (3) الحجية"

 المبادئ العامة، أعادة محاكمة الشخص عن ذات الجريمة ولا يجوز الاحتجاج بقوة أو الاختصاص

 (4) .هالشي المقضي ب

      زاء المحاكميالصادرة عن القضاء الوطني إ الأحكام: حجية لثالمطلب الثا
 الجنائية الدولية

مر أن الدعوى الجنائية تنتهي بمجرد صور حكم بات فيها حاز حجية الأ همن المتعارف علي

يجوز أن يضع اي جزء منها في موضع شك، وبالتالي عدم جواز نظر  نه لاأ، بمعنى هالمقضي ب

المحاكم الجنائية الدولية ورد على  اختصاصذلك فأن  إلىستناداً او القضية أمام اي محكمة أخرى، 

لمحكمة ا اختصاصتكميلي للقضاء الوطني بشأن الجرائم الدولية التي تدخل في  اختصاص هأن

 امأصيل، وقد أكد النظ اختصاصالجنائية الدولية، وبالتالي فأن اختصاص المحاكم الوطنية هو 
                                                           

(، مرجع 1116( من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وانظر كذلك: المخزومي، عمر محمود )1+1البند ) 11راجع المادة  1))
 .341ابق، ص س
 .63ص (، مرجع سابق،1113حبوش، وهيبة ) 2))
(، حجية الاحكام في القضاء الجنائي الدولي وآلية تنفيذها، مجلة العلوم القانونية، 1116زايد، زايد علي، ودقاني، خالد محمد براهيم ) 3))

 .37العدد الاول، ص
 .145الدولية، القاهرة، دار النهضة العربية، ص (، اختصاص المحكمة الجنائية 1116عبد المحسن، علا عزت ) (4)
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من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها  ، ونصت الديباجة على "هذه القاعدة في الديباجة الأساسي

كما تم التأكيد في الديباجة . (1) ة"ولين عن ارتكاب جرائم دوليؤ المس كولئالجنائية على أالقضائية 

 تستكون مكملة للولايا الأساسيأن المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بموجب هذا النظام على "

  .  (2) "القضائية الجنائية الوطنية

بوضوح أن كل ما يصدر عن المحاكم الجنائية الوطنية من أحكام، بالنسبة  يتبينومما تقدم، 

ختصاص المحكمة الجنائية الدولية، تكون لها حجية الامر المقضي به أمام اللجرائم الداخلة في 

المحكمة الجنائية الدولية، ولا يجوز أعادة محاكمة ذات الشخص عن ذات الفعل طالما أن الاجراءات 

كون الذي يلا يجوز للشخص  هى أنعل الأساسيالنظام  نص  المحكمة صحيحة.  وقد  تخذتهاا التي

محاكمته أعادة  6 أو 7 أو 3بموجب المواد  أيضاعن سلوك يكون محظوراً  قد حوكم أمام محكمة أخر

 : (3) الأخرىأمام المحكمة فيما يتعلق بنفس السلوك إلا إذا كانت الإجراءات في المحكمة 

اتخذت لغرض حماية الشخص المعني من المسئولية الجنائية عن جرائم تدخل في  قد -1"

 ؛أواختصاص المحكمة 

النزاهة وفقاً لأصول المحاكمات المعترف بها بموجب  أولم تجر بصورة تتسم بالاستقلال -1

ص تقديم الشخ إلىعلى نحو لا يتسق مع النية  ،جرت في هذه الظروف أو ،القانون الدولي

 " المعني للعدالة.

                                                           

. أنظر كذلك: المحزومي، عمر محمود 34(، المرجع السابق، ص1116أنظر: زايد، زايد علي، ودقاني، خالد محمد براهيم ) (1)
 .341(، مرجع سابق، ص 1116)
، 1وآليات الانقاذ الوطني للنظام الاساسي، ط(، المحكمة الجنائية الدولية، مدخل لدراسة احكام 1114بسيوني، محمود شريف ) 2))

 .144القاهرة، دار الشروق، ص 
 ( من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية.11/3المادة ) نص  راجع  (3)



71 
 

ي ف كانت الدولة غير راغبة إذاعلى الجرائم الدولية  اختصاصهاوتمارس المحكمة الجنائية الدولية 

 ذلك من خلال: استنتاجويمكن ذلك أو غير قادرة على  الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة

ذي تترتب عليه المسؤولية ذا كان الدولة تقوم بكافة الاجراءات من أجل حماية الشخص الإ -1

 الجنائية.

وهذا التأخير لا مبرر له من أجل  المقاضاةالتحقيق أو  إجراءاتتعمدت الدولة تأخير  إذاأو  -1

 التهرب الدولة من مقاضاة هذا الشخص.
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 الفصل الرابع
   الإنسانالدولية المعنية بحماية وتعزيز حقوق  الأجهزةدور 

 تمهيد وتقسيم 

لا تقتصر فقط على المحكمة الجنائية الدولية على الرغم من أنها  الإنسانن حماية حقوق إ

ي الدولية الت الأجهزةذلك بعض  إلى بالإضافةبل تشمل  الإنسانالجهاز الرسمي لحماية حقوق 

من  اول في هذا الفصل بعضنمن الانتهاكات الجسيمة، وسوف نت الإنسانتنساهم في حماية حقوق 

 ثلاث مباحث: إلىلذلك سنقسم هذا الفصل  الإنسانودورها في حماية حقوق  الأجهزةهذه 

 .الإنسانفي حماية حقوق  الأمنالمبحث الول: دور مجلس 

 .الإنسانالمتحدة للتربية والعلم والثقافة في حماية حقوق  الأممالمبحث الثاني: دور منظمة 

 .الإنسانفي حماية حقوق  الإنسانالمبحث الثالث: دور لجنة حقوق 

 الإنسانفي حماية حقوق  الأمنالمبحث الول: دور مجلس 

جراءات الإ اتخاذالمتحدة لما يملكه من حق  الأممالهيئة التنفيذية لمنظمة  الأمنيعتبر مجلس 

في السنوات  الأمن. ولقد تغاضى مجلس (1) الدوليين الأمنوالتدابير ضد الدول وذلك لحفظ السلم و 

لي وقد عزز هذا الموقف الفصل الفع الإنسانالاولى عن مسألة التدخل في المسائل المتعلقة بحقوق 

والجمعية العامة فهذان جهازان منفصلان ولا يتقاسمان الاختصاص، ففي  الأمنبين سلطات مجلس 

مجلس  عندما يباشرحالة تنازع الاختصاص تتوقف الجمعية العامة عن النظر في المسألة المعروضة 

 (2) .اختصاصه بشأنه الأمن

                                                           

 .154 ، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ص1(، مبادئ المنظمات الدولية العالمية والاقليمية، ط1111الفتلاوي، سهيل حسين ) (1)
 .53(، مرجع سابق، ص 1114علوان، محمد يوسف، وموسى، محمد خليل ) (2)
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 المجلس اختصاصاتالمطلب الول: 

ة في النظر بقضايا المتعلق الأمنمجلس  اختصاصالمتحدة صراحة على  الأمملم ينص ميثاق 

أن  الدوليين يجب الأمنعندما يمارس سلطته في حفظ السلم و  الأمن، ولكن مجلس الإنسانبحقوق 

الفقرة الثانية  14ستنادا للمادة االمتحدة وذلك  الأمميقوم بكافة التعبات الرئيسية وفقاً لمقاصد ومبادئ 

 بالعديد من الاختصاصات أهمها:  الأمن. ويختص مجلس (1) المتحدة الأمممن ميثاق 

 ووقوع العدوان الأمن الدوليينبحفظ السلم و  الأمنمجلس  اختصاصالفرع الول: 

 أجل لابد من توافرهما من وتوفير الحماية الدولية لها أمران الإنسانن الاعتراف الدولي بحقوق إ

من  نالإنساالدولي، وأن قيام الدول بالخرق المستمر والمتعمد لحقوق  الأمنة على السلم و المحافظ

 (2). الدوليين بين دول الجوار الأمنشأنه أن يهدد السلم و 

العدوان،  ووقوع هالاخلال ب أوالمتحدة حالة تهديد السلم  الأمموقد نظم الفصل السابع من ميثاق 

من وجود كد أأولًا الت هكافة التدابير الواردة في هذا الفصل يجب علي باتخاذ الأمنوحتى يقوم مجلس 

 (3) .دابير اللازمةالت باتخاذوقوع حالة عدوان ومن ثم يقوم  أوبه  لخلاالإ أوحالة تهديد بالسلم 

سلطة تقديرية واسعة في هذا المجال وذلك نتيجة  الأمنعطاء مجلس اساس تم وعلى هذا الأ

غموض ومرونة مفهوم تهديد السلم، فالمجلس وحده هو صاحب الاختصاص المطلق في تكييف 

العدوان، وقد تم التأكيد على هذا السلطة  أنواعنوع من  أومر الذي وقع فيما اذا كان تهديد للسلم الأ

                                                           

(، المنظمات الدولية، 1666( من ميثاق الامم المتحدة، وانظر كذلك: سلامة، حسين مصطفى )1+1الفقرة ) 14المادة  نص  راجع  (1)
 .41، بيروت، الدار الجامعية، ص1ط
ات مجلس الامن في مجال حماية حقوق الانسان، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، (، إشكالية اختصاص1117حساني، خالد ) (2)

 .113، ص 17، العدد التسلسلي 1سنه الخامسة، عدد 
 من ميثاق الامم المتحدة. 36المادة  نص  راجع  3))
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مل ع أو، فلم ينص الميثاق على أي معيار للتمييز بين ما يعد أخلالًا بالسلم (1) 36في المادة 

 بالإضافةو التقديرية الممنوحة له،  سلطتهللبت فيمها بموجب  الأمنعدواني وترك هذه المسألة لمجلس 

ر لمعالجة جراءات وتدابيافي تقدير ما تتخذه من  الأمنذلك لم يضع الميثاق معياراً لسلطة مجلس  إلى

 (2). حالات تهديد السلم والاخلال به

أكد بفحص النزاعات الدولية والت الأمناختصاصه في حفظ السلم و  إطارفي  الأمنويقوم مجلس 

ين الدولي الأمنذا وجد أن هذا النزاع يهدد السلم و إالدوليين أم لا، ف الأمنذا كان يهدد السلم و إمما 

 ذاإمن، وبالتالي يصدر توصياته وقرارته في هذا الشأن، أما نه يقع ضمن اختصاص مجلس الاإف

ن توصياته الا في حالة الطلب م الأمنالدوليين فلا يصدر مجلس  الأمنيهدد السلم و  زاع لانكان ال

 (3) .السلميةاع تسوية النزاع بالطرق ز أطراف الن

هنا الدوليين ف الأمنزاع من شأنه أن يهدد السلم و نبأـن استمرار هذا ال الأمنذا ما قرر مجلس فإ

هدد السلم ي منع وقوع ما أجلمن  المؤقتةصدار توصياته وقرارته واتخاذ التدابير إيقوم المجلس ب

 (4) .المنع اختصاصالدوليين، ويطلق على هذا الاختصاص  الأمنو 

ى درجة من الخطورة فعل إلىالدوليين فعلًا ووصل  الأمنكان النزاع الدولي يهدد السلم و  إذاأما 

 أن يتخذ تدابير القمع التالية: الأمنمجلس 

                                                           

الانسان، رسالة ماجستير، (، مدى اختصاص مجلس الامن في نظر انتهاكات حقوق 1113أنظر: الشمري، كاظم عطية كاظم ) (1)
 .111(، مرجع سابق، ص1117. وأنظر كذلك: حساني، خالد )11جامعة النهرين، بغداد، ص

 .3656(، قرارات مجلس الامن الدولي بين المشروعية واللامشروعية، صحيفة الجمهورية، عدد 1663خلف، كامل عبد ) (2)
 .133(، مرجع سابق، ص 1111: الفتلاوي، سهيل حسين )( من ميثاق الامم المتحدة، وانظر36راجع المادة ) (3)
 ( من ميثاق الامم المتحدة.34المادة ) نص  راجع  4))
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خذ كافة أن يت الأمنستخدام القوة العسكرية: يستطيع مجلس التدابير التي لا تستوجب ا .أ

 لأمنازالة ما يهدد السلم و العسكرية لإتستوجب استخدام القوة التدابير والوسائل التي لا 

غير مؤقتة، وهذه التدابير المؤقتة ليست  أو (1) الدوليين، ويمكن أن تكون هذه التدابير مؤقتة

شك من ان لها وزناً كبيراً لما لمخالفتها من نتائج وخيمة، ومن بين  طراف ولكن لاملزمة للأ

المتحدة  للأممأرسال قوات دولية تابعة  أو (2) هذه التدابير وقف القتال وايجاد جو سلمي

 (3). لتكون فاصلة بين الطرفين

من الميثاق  41القوة: لقد نصت المادة  استخدامرغام غير عسكرية والتي لا تتطلب إتدابير   .ب

راراته، ق تنفيذ أجلرغامية الغير عسكرية وذلك من التدابير الإ اتخاذ الأمنعلى أن لمجلس 

المتحدة تطبيق هذا التدابير، ومن هذه التدابير طلب  الأممويمكن أن يطلب من أعضاء 

 الحديدية والبحريةمن الدول الاعضاء وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات  الأمنمجلس 

 وقطع كلياً  وأوالجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً 

 (4). العلاقات الدبلوماسية

( من الميثاق أن التدابير المذكورة وردت على سبيل المثال وليس 41المادة ) نص  ويتبين لنا من 

 الأمن، كما أعطى مجلس (5) عبارة "ويجوز ان يكون من بينها" استخدامالحصر والدليل على ذلك 

تدابير الواردة ال باتخاذليس ملزم  الأمنالتدابير الغير عسكرية أي أن مجلس  اتخاذسلطة تقديرية في 

                                                           

 (، المرجع السابق.41راجع المادة ) (1)
 .11(، مرجع سابق، ص 1113الشمري، كاظم عطية كاظم ) 2))
 مجلس الامن قوات دولية حاجزة بين مصر والكيان الصهيوني، وبين لبنان والكيان الصهيوني. أرسل 3))
. وأنظر كذلك: الشمري، 165(، مرجع سابق، ص 1111( من الميثاق، وأنظر كذلك: الفتلاوي، سهيل حسين )41المادة ) نص  راجع  (4)

، 6(، قانون الدولي العام، ط1633بو الهيف، علي صادق ). وأنظر كذلك: أ11(، المرجع السابق، ص 1113كاظم عطية كاظم )
 .351الاسكندرية، منشأة المعارف، ص 

 .111، منشأة المعارف، صالإسكندرية(، الامم المتحدة والمنظمات الاقليمية، 1677الدقاق، محمد سعيد ) (5)
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التدابير  الأمن، ومثال ذلك لقد طبق مجلس اتخاذهاعدم  أو اتخاذها( وانما يمكنه 41في المادة )

 (1)لسياسة التفرقة العنصرية اتخاذهابسبب  1631( على جنوب أفريقيا في عام 41الواردة في المادة )

( من الميثاق على أن 41القوة: نصت المادة ) استخدامالتي يستوجب فيها  العسكريةالتدابير  .ج

لم تفي بالغرض، أن يتخذ  أوأذا كانت الوسائل الغير عسكرية غير كافية  الأمنلمجلس 

 أوين الدولي الأمنلحفظ السلم و  ما يلزمبطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من أعمال 

 خرىالأالمظاهرات والحصر والعمليات  نصابه ويمكن أن تتناول هذه الاعمال إلى لإعادته

 (2). المتحدة الأممالبرية التابعة لقوات  أوالبحرية  أوبطريق القوات الجوية 

له سلطة تقديرية في تقرير ما أذا كانت التدابير الغير  الأمنوبحسب النص السابق فأن مجلس 

ومن ، (3) باشرةالتدابير العسكرية م إلىكافية فتقرر اللجوء اليها، أم غير كافية فتقرر اللجوء  عسكرية

عام  ويوغسلافيا 1661، حرب العراق عام الأمنالامثلة على التدابير العسكرية التي أتخذها مجلس 

1666 (4). 

 في حل النزاعات الدولية بالطرق السلمية الأمنمجلس  اختصاصالفرع الثاني: 

السلمية  أكثر بالطرق أوفض المنازعات التي تحدث بين دولتين  بصلاحية الأمنيختص مجلس 

ستناداً للفصل السادس من ميثاق االدولي للخطر، وذلك  الأمنوالتي من شأنها أن تعرض السلم و 

ول المتنازعة حل للأطرافالمتحدة، ولا يتجاوز دور المجلس هنا عن دور الوسيط الذي يقترح  الأمم

                                                           

وما 117، ص 67أفريقيا، مجلة السياسة الدولية، العدد (، العقوبات الاقتصادية الدولية ضد جنوب 1667السرجاني، خالد زكريا ) (1)
 بعدها.

(، المنظمات الدولية العالمية والاقليمية، القاهرة، مؤسسة الثقافة 1676من الميثاق، أنظر ايضاً: الدقاق محمد سعيد ) 43المادة  2))
 .136الجامعية، ص 

 .14(، المرجع السابق، ص1113الشمري، كاظم عطية كاظم ) 3))
 .133(، مرجع سابق، ص 1111الفتلاوي، سهيل حسين ) (4)
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لتدخلها اي صفة الزامية، وذلك من خلال الوسائل المشار اليها في المادة  لفض النزاع ودون أن يكون

ردت هذه ة(، وقد و والتسوية القضائي ،والتحكيم ،والتوفيق ،والوساطة ،المفاوضة( من الميثاق )33)

ودليل ذلك ورود عبارة "وغيرها من وسائل التي يقع عليها  الوسائل على سبيل المثال وليس الحصر

 (1). الاختيار"

بالتدخل في النزاعات الدولية بطريقتين، الاولى أن يقوم  الأمنوفي سياق هذه المادة يقوم مجلس 

ودون  ةصدار توصياته التي تتضمن دعوة أطراف النزاع بان يقوموا بحل النزاع بالوسائل السلميإب

ستخدام اضمن صدار توصياته التي تتإب الأمنتقييدهم بوسيلة معينة، أما الطريقة الثانية فيقوم مجلس 

قد يتدخل و  أطراف النزاع وسيلة معينة لحل النزاع وقد تتضمن التوصيات شروط معينة لحل النزاع،

في هذا النزاع الدولي بما له من سلطة تحقيق وفي ضوء النتائج التي يتوصل اليها،  الأمنمجلس 

ي التوصيات التن الملاحظ أن جميع ويمكن أن تتضمن توصياته حلول موضوعية للنزاع، كما م

 (2). تدابير قسرية أوأي اجراءات  باتخاذأي أطراف النزاع لا تقترن  الأمنيوجهها مجلس 

ين الدولي الأمننزاع دولي يهدد السلم و  لأية الأمنويجب على كل دولة طرف أن تنبه مجلس 

لي عن أي نزاع دو  الأمنالمتحدة فيجوز لها أن تنبه مجلس  الأممكانت الدولة غير عضو في  إذاأما 

الدوليين شريطة أن تقبل مقدماً التزامات الحل السلمي المنصوص عليه في  الأمنيهدد السلم و 

 (3).الميثاق

                                                           

( مرجع سابق، 1633. وانظر كذلك: أبو الهيف، علي صادق )131(، المرجع السابق، ص 1111أنظر: الفتلاوي، سهيل حسين ) (1)
ة، دار الجامعة، ، القاهر 1(، الامم المتحدة والمنضمات المتخصصة والاقليمية، ط1663. وكذلك أنظر: الدقاق، محمد سعيد )351ص
 .141ص
ي في تطبيق الجزاءات الاقتصادية ف استخدامه(، سلطة مجلس الامن في توقيع جزاءات الفصل السابع وتقدير 1666العنبكي، نزار ) 2))

 .35، ص 1+1، العددان 14حالة العراق، مجلة العلوم القانونية، مجلد 
 ( من ميثاق الامم المتحدة.35المادة ) نص  راجع  (3)
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وية وطرق تس إجراءاتفي أي مرحلة من مراح النزاع أن تتخذ ما تراه مناسباً من  الأمنولمجلس 

عتبار ما يتخذه المتنازعون من اجراءات سابقة لحل النزاع، ومع مراعاة التزام بعيد الا يأخذعلى أن 

 اسيالأسالنظام  لأحكامأطراف النزاع بعرض المنازعات القانونية على محكمة العدل الدولية وفقاً 

 (1). لهذه المحكمة

ها ب الأمنالتي أوصى مجلس  أوذا اخفقت الدول في حل منازعاتها بالطرق التي اتخذتها إف

 ستمرار هذا النزاع من شأنه يهددافيجب عليها أن تعرض النزاع على المجلس، واذ رأى المجلس أن 

 (2) .ليين للخطر فله أن يوصي بما يراه مناسباً من شروط لحل النزاعو الد الأمنيعرض السلم و  أو

في الكثير من المنازعات التي تدخل فيها وقام بتسويتها ومن  الأمنولا يمكن أنكار دور مجلس 

 إندونيسياوقد أوفد المجلس لجنة مراقبين. والنزاع بين  1656ذلك النزاع بين مصر ولبنان عام 

 (3). وقد شكل المجلس بشأنه لجنة مساعي الحميدة 1647وهولندا في عام 

 سانالإن والمتعلقة بحقوق منالأ: بعض الموضوعات التي بحثها مجلس نيالمطلب الثا

 : الحق في تقرير المصيرالفرع الول

الحقوق المعترف بها دولياً للشعوب غير المستقلة والبلدان  أهميعد حق تقرير المصير من 

معين وأن تعرب عن طريق  إقليمالمستعمرة، وقد عرفها البعض بأنها "حق الامة أن تعيش على 

                                                           

(، تطور دور مجلس الامن في حفظ الامن 1115( من الميثاق، وانظر: أبو العلا، أحمد عبدالله )1+1( الفقرتان )33راجع المادة ) 1))
 .15وليين، القاهرة، دار الكتب القانونية، صدوالسلم ال

 .143بق، ص (، المرجع السا1663( من الميثاق. وانظر كذلك: الدقاق، محمد سعيد )37المادة ) نص  راجع  (2)
 وما بعدها. 311، القاهرة، دار النهضة العربية، ص 1(، المنظمات الدولية، ط1674شهاب، مفيد محمود ) 3))
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 دولة أخرى أم تبقى في الدولة التي إقليم إلىقليمها إالاستفتاء عما أذا كانت ترغب في أن يضم 

 (1). تنتمي اليها"

ا، سواء شكل نظامها السياسي وتحديد مستقبله اختياروعرفها الفقيه كريلو بانها "حق كل أمة في 

 .(2) جديدة"كان ذلك بالانفصال عن الدول التي تشكل جزء منها أم بتشكيل دولة 

بحقوق  لخاصينا ولقد تم التأكيد على هذا المبدأ في المادة الاولى المشتركة بين العهديين الدوليين

هذا الحق  اماحتر على حق الشعوب في تقرير مصيرها وأن تسعى الى  تأكيدحيث جاء فيها  الإنسان

   .وتحقيق أهدافها ولا يجوز حرمان اي شخص من هذا الحق لاي سبب كان

لقد دافع المجلس في مناسبات عديدة عن حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعن حقها في 

في نظام الحكم الملائم للدولة، ف اختيارحق الشعب في  وأيضاالاستقلال ونيل حريتها وكرامتها، 

احترام  إلىالعديد من القرارات التي تدعو المملكة المتحدة  صدارإب المجلسروديسيا الجنوبية قام 

ظام بفرض العديد من القرارات على الن أيضا الأمنفي روديسيا الجنوبية، وقام مجلس  الإنسان حقوق

تتحملها  . وأكد المجلس من جديد المسؤولية القانونية التي(3) العنصري الذي كان موجود حينذاك

طلب العدائية. و  حكومة المملكة المتحدة على رودسيا الجنوبية، وطالب الأخيرة بوقف جميع الأعمال

ي المساعدة ف الأخرى القرار من جميع الوكالات المعنية التابعة للأمم المتحدة ومن الدول الأعضاء

 .(4) المصاعب الاقتصادية الناجمة عن الهجمات إلىمشاريع مختلفة في بوتسوانا، وأشار القرار 

                                                           

 .163(، الغنيمي في قانون السلام، الاسكندرية، منشأة المعارف، ص 1673الغنيمي، محمد طلعت ) 1))
ويل المنازعات الداخلية وتسويتها )دراسة تحليلية تطبيقية(، بيروت، (، الوسائل القانونية لمجلس الامن في تد1113سوفي، فرست ) 2))

 .111منشورات زين الحقوقية، ص
 .45(، مرجع سابق، ص1114علوان، محمد يوسف، وموسى، محمد خليل ) 3))
 .S/RES/403وثيقة رقم  ،1677/ يناير عام 14، الصادر بتاريخ 413أنظر قرار مجلس الامن رقم  4))
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العديد من القرارات التي تنص على حق الشعوب في تقرير المصير  الأمنصدر مجلس أ وأيضا

 إلىوالذي اشار  1171هذه الحالات حالة تيمور الشرقية، حيث أعتمد المجلس قرار رقم  أهمومن 

لشرقية عن ا شعب تيمور خلالهجميع القرارات السابقة، ويرحب بنتائج استطلاع الرأي الذي عبر من 

، لأمناؤكد القرار على أن الحالة الراهنة في تيمور الشرقية تشكل تهديد للسلم و رغبته في الاستقلال، وي

ية نتيجة لأعمال العنف في تيمور الشرقية التي الإنسانوأعرب المجلس عن قلقه إزاء تدهور الحالة 

القانون ي الدولي و الإنسانتشريد واسع النطاق للمدنيين وانتهاكات واسعة النطاق للقانون  إلىأدت 

المتحدة الانتقالية في تيمور الشرقية التي كانت  الأمم. وأنشأ المجلس إدارة الإنسانالدولي لحقوق 

 .(1) 1111حين حصوله على الاستقلال في عام  إلىمسؤولة عن إدارة الإقليم 

 يالإنسان: التدخلات العسكرية الجماعية ذات الطابع الفرع الثاني

 إلى افةبالإض، الإنسانلحقوق  انتهاكالدوليين، ووجود حالات  الأمنيعتبر كل من حفظ السلم و 

 همأ ية وجرائم الحرب، منالإنسانارتكاب الجرائم الدولية الخطيرة مثل الابادة الجماعية وجرائم ضد 

 (2). الأمنة للتدخل العسكري لمجلس الأساسي المبررات

ي بأنه "أن تقدم دولة على التدخل في شؤون دولة أخرى الإنسانوقد عرف الفقه القانوني التدخل 

دون أن يكون هناك سند دولي يبيح هذا التدخل ويدعمه ويضفي عليه من قواعد الشرعة الدولية ما 

 (3). ي نظر القانون الدولي"فيجعله مباحاً 

                                                           

 .S/RES/1272، وثيقة رقم 1666اكتوبر  15، الصادر بتاريخ 1171أنظر قرار مجلس الامن رقم  (1)
بعد الحرب الباردة، دراسة حالة تيمور الشرقية، مفكرة لنيل  (، التدخل الدولي لفترة ما1114أنظر: بن حامد، ريحانة، نسبية دوغة ) 2))

 .11(، مرجع سابق، ص 1114ر كذلك: علوان، محمد، وموسى، محمد ). وأنظ13شهادة الماجستير، جامعة باتنة، الجزائر، ص
 .116(، مرجع سابق، ص1633أبو الهيف، علي صادق ) 3))
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القوة دام ستخاشتمل على يفته لجنة الصليب الاحمر بأنه "عمل الزامي من قبل دول عر   وأيضا

نع بهدف م الأمنبدون تفويض من مجلس  أويض و في أي دولة أخرى دون موافقة حكومتها، وبتف

 (1). ي"الإنسانالقانون الدولي  أو الإنسانووقف الانتهاكات الصارخة والجسيمة لحقوق 

أجاز  ي، فبعض الفقهاءالإنسانوقد أختلف فقهاء القانون الدولي حول مسألة مشروعية التدخل 

أن نبل الهدف يبرر الوسيلة المستخدمة، فما دام كان  إلىويستندون في ذلك  (2) يالإنسانالتدخل 

هذا و هو لحماية الاقليات من الاضطهاد وبصرف النظر عن جنسيتهم،  العسكريالهدف من التدخل 

 ستخدامتلجأ لاذلك يمكن للدولة أن  إلىالمتحدة، واستناداً  الأممالهدف لا يتعارض مع مبادئ ومقاصد 

 .(3) الإنسانجسيم لحقوق  انتهاك أوجريمة أبادة جماعية  بارتكابالقوة ضد اي دولة تقوم 

ي الإنسانويرون أن التدخل  (4) يالإنسانمن الفقهاء، فلا يجيزون التدخل  الآخرأما البعض 

( من الميثاق والواقع على كاهل الدولة، وتنص هذه 1/4يخرق الالتزام المنصوص عليه في المادة )

راضي أ استعمالها ضد أوالقوة  باستخدامد المتحدة التهدي الأممالمادة على حظر الدول الاعضاء في 

وضى الدولية الف انتشار إلىي من شأنه أن يؤدي الإنسانأن التدخل  أيضاالسياسي، ويرون  واستقلالها

قات القوة في العلا استخداموتحقيق مصالح خاصة للدول المتدخلة، ولا يجيزون أصحاب هذا الرأي 

 . (5) الدولية بصرف النظر عن الغرض المرجو منها

                                                           

، الجزائر، دار الاكاديمية للطباعة 1(، التدخل الانساني بين القانون الدولي والممارسة، ط1111في علي، أحمد سي ) همشار الي 1))
 .113والنشر، ص

. مشار الى ذلك في سوفي، فرست rourier/ وروجيه jack donnelyرأي: د. محمد بسير السافعي/ جاك دونللي أخذ بهذا ال 2))
 (، مرجع سابق.1113)
 .11(، مرجع سابق، ص 1633أبو الهيف، علي صادق ) (3)
(، 1113سوفي، فرست ). مشار الية في Brownlie/ وبراونلي Brierly/ وبريرلي Pomeroyأخذ بهذا الرأي كل من: بوميروي  (4)

 مرجع سابق.
الى  37(، التدخل الدولي بين منضور الانساني والبيئي، الاسكندرية، دار الجامعة الجديدة، ص1111السيد، سامح عبد القوي ) (5)

 .51ص
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قهاء م فظأما المتفق عليه الان، أنه لم يعد هناك تدخل غير مشروع والسبب في ذلك أن مع

القوة  داماستخستثناءاً على مبدأ عم جواز التدخل، كما أن اي الإنسانالقانون الدولي يرون أن التدخل 

 .(1) ر ولا يوجد أي مبرر لاستخدام القوةصالتهديد بها أمر محظور في القانون الدولي المعا أو

 أهدافق ي ضرورة ملحة لتحقيالإنسانالتدخل الدولي  أصبحالحرب العالمية الثانية  انتهاءفبعد 

لتدخل حالة ا المتحدة الأممالدوليين، ومن الامثلة على تدخل  الأمنالمتحدة وهي تحقيق السلم و  الأمم

، وقد (2) التحتية والقوى الاقتصادية للبنيةالعسكري الامريكي في العراق وما رافقه من خراب ودمار 

 لأمناقرار مجلس   القراراتالعديد من القرارات المتعلقة بهذه الحالة، ومن هذه  الأمنأصدر مجلس 

 الأمممع لجنه  التعاون إلىوالذي يدعو العراق  1661/ اغسطس/ 15الصادر بتاريخ  717رقم 

 أسلحة الدمار الشامل.   لإزالةالمتحدة والوكالة الدولية للطاقة 

، (3) 1661م التدخل في الصومال عاقرارات عديدة متعلقة بحالة  أيضا الأمنوأصدر مجلس 

 البوالسلم الدولي وط للأمنهديداً في الصومال تشكل ت الأوضاع احترامومنها القرار المتضمن أن 

المتحدة بأقناع الاطراف المتحاربة بوقف أطلاق النار والسماح بوصول الاعلانات  للأممالامين العام 

 (4) .يةالإنسان

وذلك لحل الازمة الموجودة حينذاك وأصدر  1663في هايتي عام  أيضاوقد تدخل المجلس 

الوضع في هايتي  استمرار، والذي قرر فيها أن 641العديد من القرارات ومنها قرار رقم  الأمنمجلس 

                                                           

الدولي (، التدخل 1116. وانظر كذلك: العزاوي، أنس أكرم )16(، مرجع سابق، ص1114أنظر: علوان، محمد، وموسى، محمد ) (1)
 16الى . 171، الخرطوم، دار الجنان، ص 1الانساني بين ميثاق الامم المتحدة والتطبيق العلمي، ط

(، دليل البرلمانين العرب الى حقوق الانسان، مفوضية الامم السامية لحقوق الانسان والاتحاد البرلماني 1115نواك، مانفريد ) (2)
 .44العالمي، ص 

. وراجع الموقع الالكتروني 55(، مرجع سابق، ص1114ف، وموسى، محمد خليل )أنظر: علوان، محمد يوس (3)
www.democraticac.der 11/3/1111، تاريخ أخر مشاهدة. 

 .S/RES/ 733، وثقة رقم 1661/ كانون الثاني/ 13الصادر بتاريخ  733أنظر قرار مجلس الامن رقم  (4)
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ومنع  ارجعلى هايتي، وتجميد اموالها في الخ اقتصاديةالدوليين فقام وفرض تدابير  الأمنيهدد السلم و 

 .(1) تصدير البترول اليها أونقل  أوجميع الدولي من بيع 

 : أنشاء محاكم دولية خاصةالفرع الثالث

أنشاء محاكم جنائية دولية مؤقتة وذلك  أجلهناك حاجة ملحة من  أصبحمع بداية التسعينات 

 لافيا ورواندا.لخطيرة التي تعرضت لها كل من يوغسمعاقبة مرتكبي الجرائم ا أجلمن 

والمتضمن أنشاء محكمة  (616/1663قراره رقم) الأمن أصدر مجلس 1663ي عام فف

 .(2) م الخطيرة ومعاقبة مجرمي الحرب فيهاالجرائ ارتكابوقف  أجليوغسلافيا السابقة وذلك من 

 وتتكون هذه المحكمة من: 

 4قاضياً موزعين على ثلاث دوائر للمحاكمة وثلاث دوائر للطعون، وينتخبون لمدة  13 -1

 سنوات.

 .الأمنالمدعي العام ويعين من قبل مجلس  -1

قلم المحكمة )المسجل( ويخدم الدوائر ومكتب المدعي العام وهو المسؤول عن تقديم الخدمات  -3

 .(3) الادارية للمحكمة

                                                           

وأنظر كذلك: السيد، سامح عبد  S/RES/841رقم. وثيقة، 1663/ حزيران/ 13 الصادر بتاريخ 641أنظر قرار مجلس الامن رقم  (1)
 .113مرجع سابق، ص  (،1111القوي )

 .533(، مرجع سابق، ص 1111. وأنظر كذلك: العنبكي، نزار )111(، مرجع سابق، ص1116أنظر: العيتاني، زياد ) (2)
الى  147، بيروت، دار الكتاب الجديد المتحدة، ص 1الجزاءات الدولية، ط(، القانون الدولي الجنائي 1111سعد، الطاهر مختار ) (3)

146. 
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الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي  ارتكابوتختص هذه المحكمة بمحاكمة المسؤولين عن 

، وانتهاك 1646اتفاقيات جنيف الاربعة  انتهاكاتيوغسلافيا وتشمل  إقليمي والمرتكبة في الإنسان

 .(1) يةالإنسانقوانين واعراف الحرب، ومعاقبة مرتكبي جرائم الابادة الجماعية وجرائم ضد 

( والمتضمن أنشاء محكمة جنائية 655/1664قراره رقم ) الأمنأصدر مجلس  1664وفي عام 

لوقوع الجرائم الخطيرة والمذابح في رواندا، وارتكاب جرائم الابادة الجماعية مؤقتة في رواندا وذلك نتيجة 

 .(2) من قبل قبيلتي الهوتو والتوستي

وتتطابق محكمة رواندا مع محكمة يوغسلافيا من حيث التشكيل والاختصاص الشخصي ويتفقان 

 .(3)حربية ويختلفان في جرائم الالإنسانفي نوعين من الجرائم وهما جرائم الابادة الجماعية وجرائم ضد 

السلطات الممنوحة له بموجب الفصل السابع  ىمقتضبو  الأمنستناداً لما سبق، فأن مجلس او 

ي التصدي للانتهاكات الجسيمة الت أجلالمتحدة يستطيع أن يقوم بكافة الاعمال من  الأمممن ميثاق 

 صداره للقراريناوقوع اي عمل من أعمال العدوان، وبالتالي "فأن  أوتهدد المن والسلم الدوليين 

الخاصين بأنشاء المحكمتين الدوليتين )يوغسلافيا ورواندا(، يجد طريقه للتبرير حيث أن من صلاحيات 

ما  إلى افةبالإضالهيئات الثانوية للقيام بمهامه،  أوأنشاء ما يراه ضرورياً من الفروع  الأمنمجلس 

 لأمنالفصل السابع من الميثاق من عمومية وأتساع، الامر الذي يصعب معه تجريد مجلس يتسم به ا

 .(4) من هذه السلطة"

                                                           

(، تدخل مجلس الامن في 1113. وأنظر كذلك: همام، خالد عطا حسن )116(، المرجع السابق، ص 1116أنظر: العيتاني، زياد ) (1)
 .114تير، جامعة الشرق الاوسط، عمان، صقضايا حقوق الانسان طبقاً للفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، رسالة ماجس

، عدد 5(، "الامم المتحدة في توطير القضاء الدولي الجنائي"، مجلة السياسة الدولية، مجلد 1111أنظر: حميد، حيدر عبد الرزاق ) (2)
 .115(، مرجع سابق، ص 1116. وانظر كذلك: العيتاني، زياد )176 -131، ص 13
 .43مرجع سابق، ص ( 1113بكة، سوسن تمرخان ) (3)
 .136-133(، مرجع سابق، ص 1111سعد، الطاهر مختار ) (4)
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 : فرض الجزاءاتالفرع الرابع

صلاحية فرض الجزاءات على الدول التي لا تستجيب للالتزامات الدولية،  الأمنيملك مجلس 

روديسيا الجنوبية وجنوب أفريقيا  دولتينلم يفرض المجلس أي جزاءات الا ضد  1661وحتى عام 

 أو اقتصادية أو. وقد تكون هذه الجزاءات سياسية (1) اءاتر وبعد هذا العام تم فرض العديد من الاج

 ثقافية. أو اجتماعية

 أربع(، تنحصر الجزاءات الدولية في 14-41وبصرف النظر عن الجزاءات المذكورة في المواد )

 فئات:

 الحصار الاقتصادي. -1

 المقاطعة الاقتصادية. -1

 قطع العلاقات السياسية والدبلوماسية. -3

قات العلا إطارالقوة المسلحة، وعلى الرغم من ان استخدام القوة لفض النزاعات في  استخدام -4

المنازعات  المتحدة ويجب بحسب الميثاق فض الأممالدولية أمر محضور بموجب ميثاق 

لعسكرية االقوة  باستخدامبالطرق السليمة، الا انها مازالت مستخدمة في كثير من الدول وذلك 

 .(2) بموجب الفصل السابع من الميثاق

، الجزاءات التي فرضت على العراق عن الأمنومن الامثلة على الجزاءات التي فرضها مجلس 

الكويت، وأصدر المجلس بناءاً على ذلك العديد من القرارات اهمها قرار رقم  زوقيامه بغ

لمواد الدوليين، واكد فيه أنه يتصرف وفقاً ل الأمن( والذي قرر فيه أن هناك خرق للسلم و 331/1661)

                                                           

 .56علوان، محمد يوسف، وموسى، محمد، مرجع سابق، ص  (1)
 .116(، مرجع سابق، ص 1113همام، خالد عطا حسن ) (2)
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قام وادان هذا الغزو، وطلب من العراق أن يحسب قواته من الكويت  وأيضا( من الميثاق، 41و 36)

( والخاص بفرض المقاطعات وعقوبات 331/1661ذلك قرار رقم ) وتلا. (1) شروط أوود دون قي

 الشاملة على العراق. اقتصادية

بفرض العديد من الجزاءات على ليبيا وذلك بسبب حادثة )لوكيربي(  الأمنقام مجلس  وأيضا

( والذي 731/1661قراره رقم ) الأمنمجلس  أصدر، وفي ظل هذه الحادثة 1666التي وقعت عام 

ليبيا لم لا أن إطالب المجلس ليبيا بتسليم المتهمين الليبيين فوراً، وبالتعاون مع السلطات الفرنسية، 

 .(2) هذا القرار إلىتستجيب 

ل ( بأجراء مشاورات لاستعجابريطانياوبناء على ذلك قامت كل من )الولايات المتحدة، فرنسا، 

 1661/مارس/ 31بتاريخ  الأمنمجلس  أصدرات على ليبيا، وبالفعل ببفرض عقو  الأمنمجلس 

 ( وقرر فيه فرض جزاءات على ليبيا تتمثل في وقف المواصلات الجوية،746/1661قراره رقم )

  لاقاتها ي معها، وفرض قيود على عوفرض القيود الاقتصادية وتجارية، ووقف التعاون الفني والعسكر 

 .(3) الدبلوماسية

هو عدم قدرته على فرض جزاءات على الدول  الأمن سوجهت لمجل تيالانتقادات ال أهمومن 

مريكا أ ارتكبتهافيه، وهو ما ضهر واضحاً من خلال الانتهاكات الجسيمة التي  الدائمينالاعضاء 

دائم  عضو اعتبارهابفرض أي جزاءات على أمريكا على  الأمنفي مواجهه العراق ولم يقوم مجلس 

                                                           

ومدى مشروعية الحرب، عمان، دار  دراسة في وقائع النزاع 1113(. مجلس الامن والحرب على العراق 1116الجنابي، باسم كريم ) (1)
 .14زهران للنشر والتوزيع، ص 

 .161-177(، مرجع سابق، ص1613سوفي، فرست ) (2)
، عمان، مركز 1(، مشروعية الجزاءات الدولية والتدخل الدولي ضد: ليبيا، الصومال، السودان، ط1114الضمور، جمال محمود ) (3)

 .133القدس للدراسات السياسية، ص
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 وله دور مهم الإنسانمعني بحقوق  الأمن، وهذا الانتقاد لا يمنع من كون مجلس الأمنفي مجلس 

 .(1) في حمايتها

 الإنسانالمبحث الثاني: دور منظمة التربية والعلم والثقافة في حماية حقوق 

م في مقرها الكائن في باريس وتحديدا  في ساحة فونتنوا 1645تأسست هذه المنظمة في عام 

ثمانية أعضاء منتسبين إليها، علما  بأن فكرة التأسيس  إلى بالإضافةدولة  165ويتكون أعضاؤها من 

 ارتمر اس جاءت كرد فعل على العنصرية والعنف الذي جاء في الحرب العالمية الثانية مؤكداً على

 . (2) للعلم والتربية والثقافة الأساسيالدور 

جهزة رئيسية وهي: المؤتمر العام، والمجلس التنفيذي، والامانة أوتتكون المنظمة من ثلاث 

 العامة.  

في تحديد الخطوط  من ممثلي الدول الاعضاء في المنظمة ويختص (3) المؤتمر العام يتألف

عقد مؤتمرات غير حكومية تتناول العلوم والثقافة والتربية،  إلىالرئيسة للعمل، ويجوز له ان يدعو 

ن العام عضاء المجلس التنفيذي ويعين الاميأ بانتخابويتلقى التقارير الدورية من قبل الدول، ويقوم 

بتحديد سياسة المنظمة والنهج العام المتبع من قبلها، ويقدم المشورة  (4) ويقوم المؤتمر العام للمنظمة.

لات التربوية والعلمية والثقافية، ويقوم بدراسة التقارير المقدمة من الدول الاعضاء والموافقة في المجا

 ليه.إعلى المقترحات المقدمة 

                                                           

 .56(، مرجع سابق، ص 1114علوان، محمد يوسف، وموسى، محمد خليل ) (1)
 .15/3/1111، تاريخ أخر مشاهدة www.unesco.comراجع موقع منظمة اليونسكو،  (2)
 من دستور منظمة اليونسكو.4راجع المادة  (3)
 .5/4/1111، تاريخ أخر مشاهدة www.ayapeopia.orgراجع الموقع الالكتروني:  (4)
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ضاء من مندوبي الدول الاعفيعتبر بمثابة مجلس أدارة اليونسكو، ويتكون  (1) المجلس التنفيذيأما 

يجب أن لهم بالكفاية في التربية والثقافة والعلوم، و الذين ينتخبهم المؤتمر العام، والذين يكون مشهود 

يكونوا من اختصاصات متنوعة. ويقوم المجلس بعملة تحت اشراف المؤتمر العام، ويقدم المشورة 

أعمال المؤتمر العام، ويقوم بدراسة  جداول، ويقوم المجلس بأعداد لمجلس جامعة الدول العربية

ية الخاصة لهذا البرنامج، ويكون مسؤولًا عن تنفيذ البرامج التي برنامج عمل المنظمة، وتقدير الميزان

ن يكون أذلك يقوم المجلس بكافة المهام الاستشارية بشرط  إلى وبالإضافةيقرها المؤتمر العام، 

 .(2) موضوع الاستشارة قد تم مناقشته من قبل المؤتمر العام

الموظف الاداري الرئيسي للمنظمة ويكون مسؤول عن جميع أعمال  (3) الامين العام ويعتبر

أنها يتخذ بش مقترحاتالمنظمة امام المؤتمر العام والمجلس التنفيذي، ويقوم الامين العام بوضع 

المؤتمر العام والمجلس التنفيذي ما يريانه مناسبا، كما يوم الامين العام بعمل تقارير دورية عن أعمال 

 ها علة المجلس التنفيذي لمناقشتهالدول الاعضاء ويعرض إلىغها المنظمة ويبل

 المنظمة أهدافالمطلب الول:  

بالعمل عن طريق  الأمنمن المنظمة هو " المساهمة في صون السلم و  الأساسيأن الغرض 

دالة والقانون ، لضمان الاحترام الشامل للعالأممالتربية والتعليم والثقافة، على توثيق عرى التعاون بين 

 أوللغة ا أوالجنس  أوة للناس كافة دون تمييز بسبب العنصر الأساسيوالحريات  الإنسانوحقوق 

البرامج التي أعدتها المنظمة  إلى وبالإضافة، (4)المتحدة لجميع الشعوب" الأممالدين، كما أقرها ميثاق 

                                                           

 من دستور منظمة اليونسكو. 5جع المادة را (1)
 .5/4/1111، تاريخ أخر مشاهدة www.ayapeopia.orgراجع الموقع الالكتروني:  (2)
 ، المرجع السابق3راجع المادة  (3)
 ( من نظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية.1/1راجع المادة ) (4)
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معالجة المشاكل التي تتعرض لها التربية والعلم والثقافة، فقد أعدت المنظمة العديد من  أجلمن 

 الثقافةية ونشر تنشيط الترب . اذ تعمل المنظمة علىالإنسانالتوصيات والاتفاقيات التي تتصل بحقوق 

ق قو وذلك بالتعاون مع الدول الاعضاء، وكذلك تعمل المنظمة على زيادة وعي الناس في مجال ح

ونشر الثقافة المتعلقة بها، وقد أصدرت المنظمة بالفعل العديد من التوصيات في  واحترامها الإنسان

المبادئ والاعتبارات الواردة في البيان  ، وكذلك1674مثال ذلك توصياتها الصادرة عام و هذا المجال 

 .(1) الخاص بمؤتمر فيينا

 الإنسانالمطلب الثاني: دور المنظمة في حماية حقوق 

 لإنسانابراز دورها في تعزيز وحماية حقوق إ أجلأصدرت منظمة اليونسكو العديد الوثائق من 

 .لإنساناومن بين تلك الوثائق الوثيقة التي تحمل بعض الاقتراحات بشأن التعليم والمتعلق بحقوق 

اف الاطر  وضمان تنفيذ الدول الإنسانولكي تقوم المنظمة بأداء دورها في مجال حماية حقوق 

 لجميع الاتفاقيات والتوصيات المتعلقة بمناهضة التمييز في مجال التعليم أنشأ المجلس التنفيذي

 :(2)عضواً وتتمثل مهمتها في 15للمنظمة لجنة معنية بالاتفاقيات والتوصيات وتتكون هذه اللجنة من 

دراسة التقارير الدورية التي يقدمها الدول الاعضاء والتي تتضمن تنفيذ الاتفاقيات والتوصيات  -أ

 عندما يطلب المجلس التنفيذي أن تفعل ذلك.   

 صاصاتاختفي مجالات  الإنسانفحص الرسائل المتعلقة بالحالات والمتعلقة بممارسة حقوق   -ب

 اليونسكو.

                                                           

 .136(، مرجع سابق، ص 1116خيري ). وانظر كذلك: الكباش، www.unesco.comأنظر:  (1)
 .771(، المرجع السابق، ص 1116الكباش، خيري ) (2)
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دمة من والمق الإنسانحقوق  انتهاكاتلاغات التي تتضمن وقد تعاملت اللجنة مع العديد من الب

 .  (1) قبل الافراد وتم حل الكثير منها حلًا مرضياً 

 جلأالمتحدة وذلك من  الأمموأعدت اليونسكو وحدات تعلم بالتعاون مع كلية موظفي منظومة 

 :(2) وهده الوحدات هي الإنسانبناء قدرات موظفيها في مجال حقوق 

 نسانالإية على حقوق الإنسانموظفي برنامج مقر القطاع العلوم الاجتماعية و وحدة تدريب  -1

 (.1115نيسان/ أبريل  3-6)منظمة اليونسكو، باريس، 

 لأمملالخاص بعمليات البرمجة القطرية المشتركة التابعة  الإنسانالنهج القائم على حقوق  -1

 المتحدة.

 3-5المكاتب الميدانية لليونسكو )منظمة اليونسكو، باريس،  لموظفيوحدة تعلم مخصصة  -3

 (.1115يار/ مايو أ

 .الإنسانالمرجعيين في اليونسكو على حقوق  الأشخاصتدريب  -4

  

                                                           

 وما بعدها. 36(، حقوق الانسان أسئلة وأجوبة، أتحاد المحاميين العرب، اليونسكو، ص 1663ليفين، ليا ) (1)
جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر،  (، دور منظمة اليونسكو في حماية حقوق الانسان، رسالة ماجستير،1116عطية، رابح ) (2)

 .36ص
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 الإنسانفي حماية حقوق  الإنسانحقوق  مجلسالمبحث الثالث: دور 

المتحدة أعماله من خلال العديد  الأمميمارس المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع المنظمة 

الذي تم تأسيسه في عام  الإنسانمجلس حقوق  الأجهزة الرئيسية ومن أهم هذه الأجهزةمن 

 47ويتألف المجلس من  (،RES/A/151/31المتحدة رقم ) الأمم، بموجب قرار 1113/مارس/11

ية مدة ثلاث سنوات وبالأغلبالمتحدة تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة ل الأممدولة عضواً في 

. ولا يجوز أعادة انتخابهم مرة أخرى، يعقد المجلس ثلاث (1)رافي العادلالمطلقة وحسب التوزيع الجغ

بشرط  نسانالإدورات عادية في السنة ويمكن لها أن يعقد دورات استثنائية ليتناول انتهاكات حقوق 

  .(2)لب من قبل ثلثي الدول الأعضاءأني يكون هناك ط

 الإنسان قالمجلس فيما يتعلق بحقو اختصاصات: لمطلب الولا

 : (3)ويتمتع المجلس بصلاحيات ومهام متعددة ومن ذلك

  ومنع حدوثها. الإنسانالتصدي للانتهاكات الجسيمة الخاصة بحقوق  -1

 الطارئة. الإنسانالرد السريع على حالات حقوق  -1

وتحسينها عند  الإنسانيقوم المجلس بالاضطلاع بجميع مهام ومسؤوليات لجنة حقوق  -3

 الحاجة.

                                                           
 .5(، مرجع سابق، ص 1114. صفو، نجرس )16/3/1111، تاريخ أخر مشاهدة www.ohchr.orgأنظر:  1
 .0202-4-5، تاريخ أخر مشاهدة www.ohche.orgراجع:  2
(، دور 0222وأنظركذلك: العميدي، حوراء أحمد ) د. بطاهر بوجلال، نظام منظمة الأمم المتحدة لحماية حقوق الانسان، مرجع السابق. 3

 مجلس حقوق الانسان في حماية الحقوق الانسان، محاضرة ملقاة على طلبة المرحلة الاولى من مادة حقوق الانسان، جامعة بابل.
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يقدم المجلس "ألية المراجعة الدورية الشاملة" حيث تخضع جميع الدول الاعضاء دون  -4

استثناء وبصفة دورية لهذه المراجعة لمعرفة مدى وفاء كل دولة من هذه الدول بالتزاماتها 

 .الإنسانال حقوق وتعهداتها في مج

والتي كانت موجودة في  1513استناداً إلى ألية ( 1) اء الية اجراءات الشكوى جديدةتقوم بأنش -5

ولهذه الالية الجديدة صلاحيات مماثلة للآلية السابقة وهي النظر في  الإنسانلجنة حقوق 

نشاء أ ، ولمعالجة تلك الانتهاكات تمالإنسانالخطابات التي تكشف عن انتهاكات حقوق 

فريقين وهما فريق عمل المخاطبات وفريق عمل الأوضاع ومهمتها دراسة المخاطبات وابلاغ 

والتحقق من صحة هذه الانتهاكات.  الإنسانالمجلس عن أي انماط جديدة لانتهاكات حقوق 

خبراء مستقلين تختارهم اللجنة الاستشارية من بين  5ويتألف الفريق المعني بالبلاغات من 

أعضاء يتم  5سنوات، أما الفريق المعني بالحالات يتكون من  3ولولاية امدها  أعضاءها

 اختيارهم من قبل الدول الاعضاء في المجلس لولاية أمدها عام واحد.

مجال  في الدولي،تهدف الى مواصلة تطوير القانون  العامة،تقديم توصيات الى الجمعية  -3

 .الإنسانحقوق 

 .الإنسانتقديم توصيات تتعلق بتعزيز واحترام حقوق  -7

اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق " وقد تفرع عن المجلس العديد من اللجان ومن هذه اللجان     

عضواً ينتخبهم المجلس بالاقتراع السري وعلى أساس التوزيع  16، وتتكون من (2)"الإنسان

ي دراسة ، وتشارك فالإنسانالجغرافي العادل، وتقوم هذه اللجنة بدور هيئة فكرية لمجلس حقوق 

 ، وفيما عدا ذلك لا يجوز للجنه تقديم المشورة فيالإنسانالخطابات الافراد فيما يتعلق بحقوق 

                                                           
  . 24أنظر: بوجلال، بطاهر، نظام منظمة الامم المتحدة لحماية حقوق الانسان، جامعة ليون، فرنسا، ص  1
 .0202-4-5، تاريخ أخر مشاهدة law.org-humanitariane-www.guodeاجع: ر 2
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لا تتصل بتفويض المجلس، وليس لها صلاحية تبني القرارات ولكن يجوز لها تقديم  القضايا التي

 اقتراحات وتوصيات للمجلس وخاصة فيما يتعلق بالبحوث.

 الإنسانقبل مجلس حقوق  المطلب الثاني: ما

 انالإنسلجنة حقوق ل جاء بديلاً  الإنسانأنشاء مجلس حقوق ب أن صدور قرار الجمعية العامة 

، وتتألف هذه اللجنة عند 1643أنشاؤه في عام  التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والذي تم

عضواً  54 أصبحأن  إلى 43عضوا ثم  11 إلى 1643عضو ثم تطور سنه  16بدء تشكيلها من 

، وتعقد (1) مبدأ التوزيع الجغرافي العادل اختيارهمينتخبهم المجلس لمدة ثلاث سنوات ويراعى في 

 جلساتها مرة واحدة في السنة. اللجنة

من الانتهاكات الخطيرة أنشأت  الإنسانوفي سبيل أداء اللجنة لمهامها في مجال حماية حقوق 

اللجنة العديد من الهيئات الفرعية التابعة لها والتي تساعدها على أداء مهامها في مجال تعزيز حقوق 

ل " وكانت تدعى في الاصالإنسانزيز وحماية حقوق ، ومن هذه اللجان "اللجنة الفرعية لتعالإنسان

 13، وتتألف من 1647"اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الاقليات" حيث تم ـأنشائها في عام 

 .(2)الإنسانقوق خبيراً في مجال تعزيز ح

  الإنسانلجنة حقوق  اختصاصات: الفرع الول

 وتوصيات وتقارير للمجلس اقتراحاتفي تقديم  الإنسانيكمن الهدف من أنشاء لجنة حقوق 

ول الاتفاقيات الدولية ح أو، والاعلانات الإنسانالاقتصادي والاجتماعي حول النزعة الدولية لحقوق 

لى ع الحريات المدنية ووضع المرأة وحرية الاعلام وغيرها من المسائل المشابهة؛ وتحرير التمييز

                                                           

 .61(، مدخل الى الاليات الاممية لترقية وحماية حقوق الانسان، الجزائر، دار القصبة للنشر، ص1113عناني، عبد العزيز ) (1)
 .02/3/0202أخر مشاهدة  ، تاريخwww.ohchr.org، 0، ص 0224اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الانسان،  2
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ا ولا تشمله الإنسانأي مسألة أخرى تتعلق بحقوق  أوالدين؛  أواللغة  أوالجنس  أوأساس العرق 

الاقتصادي  المجلس إلىبتقديم تقارير سنوية عن أوجه نشاطها  أيضاالحالات السابقة، وتقوم اللجنة 

 .(1) والاجتماعي الذي يمكنه ذلك من يوجهه تعليمات توجيهية

افة سبل وتقدم ك الإنسانحقوق  بانتهاكاتذلك تتناول اللجنة الرسائل المتعلقة  إلى بالإضافة

 .(2) الإنسانالمختصة بحقوق  الأخرىالمتحدة  الأممالتعاون مع هيئات 

اية حقوق الفرعية لتعزيز وحم اللجنةمحل  الإنسانوحلت اللجنة الاستشارية التابعة لمجلس حقوق 

في  خبيراً  13وتتألف من ، 1647حيث تم ـأنشائها في عام  الإنسانللجنة حقوق  التابعة الإنسان

 .(3)الإنسانمجال تعزيز حقوق 

 .الإنسانبمجلس حقوق  الإنسانحقوق  ةاستبدال لجن أسبابالفرع الثاني: 

اعتبرت بمثابة قضاء للدول القوية والنامية تساعدها على الاستبداد والاستعمار  الإنسانإن لجنة حقوق 

دى إلى فرض أوالتمييز العنصري بالإضافة إلى مسيرتها التي كانت مرهقة لحد كبير وبطيئة، مما 

 :(4)اجهه مجموعة من المشاكل أهمها، لمو 1631عقوبة عليها سنه 

 عدم وجود تصرف جماعي. -

 بعض المشاكل الايدولوجية بين ليبيا وامريكا.  -

 لا يمكنها التحكم في الأوضاع، لأن الدول تستطيع ان تحمي نفسها من أي حكم.  -

                                                           

 .33(، مرجع سابق، ص 1114علوان، محمد، وموسى )( 1)
 .771خيري كباش، الحماية الجنائية لحقوق الانسان، مرجع سابق، ص  د. (2)
 .02/3/0202، تاريخ أخر مشاهدة www.ohchr.org، 0، ص 0224اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الانسان،  3
، دراسة مقارنة بين لجنة حقوق الانسان ومجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان التشكيل والاختصاصات، جامعة (0224صفو، نرجس ) 4

 .4، الجزائر، ص0سطيف
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الملفات، وتشع ب القضايا و  الإنسانوعلى أثر ذلك، وبسبب تفاقم الانتهاكات التي تقع على حقوق 

لاحات الجديدة من ضمنها، أنشاء مجلس قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي عمل الكثير من الاص

، على الرغم من الدور الكبير الذي لعبته هذه لجنة الإنسانليحل محل لجنة حقوق  الإنسانحقوق 

عاماً، الا أن ازدواجية المعايير وتسيس عملها أدى إلى تعويضها بجهاز  31على مدة  الإنسانحقوق 

الانتقائية في التعامل مع الانتهاكات، حيث جاء أخر أكثر تطوراً ويبتعد عن المصالح السياسية و 

 .(1) ويطوره ويدفع عنه الشوائب الإنسانالمجلس ليكمل عمل لجنة حقوق 

  

  

  

                                                           
(، 0224. وأنظر كذلك: صفو، نرجس )24ص مرجع سابق،أنظر: بوجلال، بطاهر، نظام منظمة الامم المتحدة لحماية حقوق الانسان،  1

 .4مرجع السابق، ص 
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 الفصل الخامس
 الخاتمة والنتائج والتوصيات

 أولا: الخاتمة
الحماية الجنائية الدولية سوف تبقى محل خلاف الفقهاء في القانون الدولي  أنخلاصة القول 

دقة. التي تكون في غاية ال إجراءاتهاالى  وبالإضافةيوجد أكثر من طرف وأكثر من دولة،  لأنهوذلك 

جنائية لم تكفي لتأسيس العدالة ال الإنسانوجود الاعلانات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق نشاء إن إ

ة يالأساستوفير كافة الضمانات  أجلالدولية، وكان لابد من أنشاء محكمة جنائية دولية دائمة من 

وايضاً معاقبة المجرمين الذين يتركبون  خاصة وحماية الشرعة الدولية عامة، الإنسانلحماية حقوق 

الى تقليل  1111حيز النفاد في  المحكمة دخول وأدى جرائم دولية ولتحقيق الردع العام والخاص،

 .-الى حداً ما-من الجرائم الدولية المرتكبة 

مجموعة من النتائج والتوصيات  إلىوبناءاً على ذلك، توصلت الباحثة من خلال هذه الدراسة 

 سنعرضها كما يلي: 

 ثانياا: النتائج
أن الحماية الجنائية الدولية تتجسد بصورة القانون الدولي الجنائي، أي ان القانون الدولي  -1

للمحكمة الجنائية هو الذي يحدد مفهوم هذه الحماية الجنائية  الأساسيالجنائي والمتمثل بالنظام 

 ويبين طبيعتها.  الإنسانلحقوق 

سواء  لإنسانانتهاكاً لحقوق اتي تشكل على الكثير من الجرائم الدولية ال الأساسيالنظام  نص   -1

سياسية. وأن معظم هذه الحقوق قد ورد ذكرها  أوثقافية  أو اجتماعية أو اقتصاديةكانت حقوق 

 صريحة.في القرآن الكريم والمواثيق والاعلانات الدولية بصورة 
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انونية ق ي مجرد قواعدالإنسانوالقانون الدولي  الإنسانتعتبر كل من القانون الدولي لحقوق  -3

 غير مجرمة، فلابد من وجود قانون دولي جنائي لتجريم هذه النصوص والمعاقبة عليها.

أن الجرائم التي تختص بها المحكمة الجنائية الدولية تعتبر جزءاً بسيطاً بالنسبة للجرائم الدولية  -4

 الدوليين. الأمنالتي تهدد السلم و 

الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية تكون لها حجية مطلقة أمام المحاكم الوطنية،  الأحكامأن  -5

الصادرة عن المحاكم الوطنية تكون لها حجية مطلقة أمام المحكمة الدولية  الأحكام وأيضا

 وذلك بمجرد صدور حكم قصعي وبات من المحكمة الوطنية. 

المحكمة وهي: الدول الاطراف،  إلىالجهات التي تملك حق إحالة الحالة  الأساسيحدد النظام  -3

 .الأمنالمدعي العام، مجلس 

 ثالثاا: التوصيات
ليس فقط ، و الأساسيصريح في النظام  نص  يجب أن يتم ذكر الحقوق المحمية جنائياً بصورة  -1

 نتهاكاً لهذه الحقوق.اذكر الجرائم التي تشكل 

وصاً ي نصالإنسانوالقانون الدولي  الإنسانيجب أن يتضمن كل من القانون الدولي لحقوق  -1

ى رائم دولية، وفرض العقاب علجفعال التي تشكل ذات طابع تجريمي، تعمل على تجريم الأ

 مرتكبيها.

 للمحكمة الجنائية الدولية، لتشمل كافة الجرائم الأساسيضرورة أدراج نصوص أخرى في النظام  -3

 الدوليين. الأمنوالتي تهدد السلم و  الأخرىدولية ال

 أوجانب كل من الدولة الطرف  إلىيجب أن يكون للشخص الطبيعي صاحب المصلحة  -4

 المحكمة الجنائية الدولية. إلىحالة أي حالة إالمدعي العام، الحق في 

تعديل للمحكمة، والقيام ب الأساسيالنظام  إلىتوصي الباحثة بأن تقوم كافة الدول بالانضمام  -5

 للمحكم. الأساسيالقوانين الداخلية لكل دولة بما يتناسب مع النظام 
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 عقائمة المصادر والمراج

 أولا: الكتب 

 القرآن الكريم. 

 (، قضايا القانون الجنائي، بيروت، دار الكتاب.1661أبو العبد، ألياس ) -1

والسلم الدوليين،  الأمنفي حفظ  الأمن(، تطور دور مجلس 1115أبو العلا، أحمد عبدالله ) -1

 القاهرة، دار الكتب القانونية.

 ، الاسكندرية، منشأة المعارف.6(، قانون الدولي العام، ط1633أبو الهيف، علي صادق ) -3

، الاسكندرية، منشأة المعارف، 1(، القانون الدولي العام، ط1663علي صادق ) أبو الهيف، -4

161. 

، المحكمة الجنائية الدولية، مدخل لدراسة احكام وآليات (1114بسيوني، محمود شريف ) -5

 ، القاهرة، دار الشروق.1، طالأساسيالانقاذ الوطني للنظام 

 .الشروق دارالدولي، القاهرة،  الجنائي القانون لدراسة مدخل(، 1117) بسيوني، محمود شريف -3

 للمحكمة الأساسيية في ضوء أحكام النظام الإنسان(، جرائم ضد 1113بكة، سوسن تمرخان ) -7

 ، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية.1الجنائية الدولية، ط

، الاسكندرية، مكتبة الوفاء 1، طالإنسان(، التنظيم الدولي لحقوق 1111بندق، وائل أنور ) -6

 القانونية.

وقائع  دراسة في 1113والحرب على العراق  الأمن(، مجلس 1116الجنابي، باسم كريم ) -6

 الحرب، عمان، دار زهران للنشر والتوزيع. مشروعيةالنزاع ومدى 

 ، عمان، مطبعة التوفيق.1، طالإنسان(، القانون الدولي لحقوق 1666الجندي، غسان ) -11
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، دار الفكر الإسكندرية(، المحكمة الجنائية الدولية، 1114الحجازي، عبد الفتاح بيومي ) -11

 الجامعي.

، 1(، قواعد أساسية في نظام محكمة الجزاء الدولية، ط1113) حجازي، عبد الفتاح بيومي -11

 مصر، دار الفكر الجامعي.

ة الجامعي المؤسسةوالدولية، لبنان،  السياسية(، معجم المصطلحات 1111حسين، ضاهر ) -13

 للدراسات والنشر.

، 1في التشريع الديني والدولي، ط الإنسان(، أسس حقوق 1111سعدى محمد )الخطيب،  -14

 نشورات الحلبي الحقوقية.بيروت، م

، مصر، دار الجامعة 1، طالإنسان(، القانون الدولي لحقوق 1116خليفة، عبد الكريم ) -15

 الجديدة.

(، المنظمات الدولية العالمية والاقليمية، القاهرة، مؤسسة الثقافة 1676الدقاق محمد سعيد ) -13

 الجامعية.

، منشأة الإسكندريةالمتحدة والمنظمات الاقليمية،  الأمم(، 1677الدقاق، محمد سعيد ) -17

 المعارف.

، 1المتحدة والمنضمات المتخصصة والاقليمية، ط الأمم(، 1663الدقاق، محمد سعيد ) -16

 القاهرة، دار الجامعة.

 ،الإنسان(، المدخل لدراسة حقوق 1117وعبد الهادي، حيدر أدهم ) ليلو،راضي، مازن  -16

 والتوزيع.دار قنديل للنشر  :، عمان1ط

دراسة –في القانون الدولي  الإنسانالقانوني لحقوق  الإطار(، 1667عبد العزيز ) سرحان، -11

بالشريعة الاسلامية والدساتير العربية والاتفاقيات الدولية وقرارات المنضمات الدولية -نةمقار 
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دار  ،لقاهرة، ا1واحكام المحاكم الوطنية، ط الإنسانحقوق  احتراموأجهزة الرقابة الدولية على 

 الهنا للطباعة.

، بيروت، دار 1(، القانون الدولي الجنائي الجزاءات الدولية، ط1111سعد، الطاهر مختار ) -11

 الكتاب الجديد المتحدة.

 ، بيروت، الدار الجامعية.1(، المنظمات الدولية، ط1666سلامة، حسين مصطفى ) -11

 ،الإنساننائي في حماية حقوق (، دور القانون الدولي الج1116سلطان، عبدالله علي عبو ) -13

 ، عمان، دار دجلة للنشر والتوزيع.1ط

في تدويل المنازعات الداخلية  الأمن(، الوسائل القانونية لمجلس 1113سوفي، فرست ) -14

 وتسويتها )دراسة تحليلية تطبيقية(، بيروت، منشورات زين الحقوقية.

ة، ي والبيئي، الاسكندريالإنسان (، التدخل الدولي بين منضور1111السيد، سامح عبد القوي ) -15

 دار الجامعة الجديدة.

، القاهرة، دار المستقبل 1ي، طالإنسان(، دراسات في القانون الدولي 1111شهاب، مفيد ) -13

 العربي.

 ، القاهرة، دار النهضة العربية.1(، المنظمات الدولية، ط1674شهاب، مفيد محمود ) -17

الجزاءات الدولية والتدخل الدولي ضد: ليبيا،  مشروعية(، 1114الضمور، جمال محمود ) -16

 ، عمان، مركز القدس للدراسات السياسية.1الصومال، السودان، ط

(، الجرائم الدولية، دراسة في القانون الدولي الجنائي، 1117عبد الغني، محمد عبد المنعم ) -16

 الاسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر.

المحكمة الجنائية الدولية، القاهرة، دار  تصاصاخ(، 1116عبد المحسن، علا عزت ) -31

 النهضة العربية.
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، دراسات في القانون الدولي الإنسان(، القانون الدولي لحقوق 1661عبدالسلام، جعفر ) -31

 ، لبنان، دار الكتاب اللبناني للنشر.1والشريعة الاسلامية، ط

المتحدة والتطبيق  الأممي بين ميثاق الإنسان(، التدخل الدولي 1116العزاوي، أنس أكرم ) -31

 ، الخرطوم، دار الجنان.1العلمي، ط

، 1في ضوء القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، ط الإنسان(، حقوق 1666علوان، محمد ) -33

 الكويت، مطبوعات وحدة التوثيق.

، عمان، دار 1(، القانون الدولي العام المقدمة والمصادر، ط1117علوان، محمد يوسف ) -34

 للنشر والتوزيع.الأوائل 

، عمان، 1، ج5، طالإنسان(، القانون الدولي لحقوق 1114، محمد )والموسىعلوان، محمد،  -35

 دار الثقافة للنشر والتوزيع.

، الجزائر، 1ي بين القانون الدولي والممارسة، طالإنسان(، التدخل 1111علي، أحمد سي ) -33

 دار الاكاديمية للطباعة والنشر.

، الإنسانية لترقية وحماية حقوق الأممالاليات  إلى(، مدخل 1113عناني، عبد العزيز ) -37

 الجزائر، دار القصبة للنشر.

 ، عمان، دار الاوائل للنشر والتوزيع.1ي، طالإنسان(، القانون الدولي 1111العنبكي، نزار ) -36

، 1(، المحكمة الجنائية الدولية وتطور القانون الدولي الجنائي، ط1116العيتاني، زياد ) -36

 ، منشورات الحلبي الحقوقية.بيروت

في العالم المعاصر، ليبيا، دار اكاكوس  الإنسان(، حقوق 1111عيسى، محمد مصباح ) -41

 ودار الرواد.

 (، الغنيمي في قانون السلام، الاسكندرية، منشأة المعارف.1673الغنيمي، محمد طلعت ) -41
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، القاهرة، دار النهضة 1ط(، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، 1665الفار، عبد الواحد ) -41

 العربية.

، عمان، 1(، مبادئ المنظمات الدولية العالمية والاقليمية، ط1111الفتلاوي، سهيل حسين ) -43

 دار الثقافة للنشر والتوزيع.

الجرائم الدولية، المحاكم  أهم(، القانون الدولي الجنائي، 1111القهوجي، علي عبد القادر ) -44

 منشورات الحلبي الحقوقية. ، بيروت،1الدولية الجنائية، ط

، الاسكندرية، منشأة 1، طالإنسان(، الحماية الجنائية لحقوق 1116الكباش، خيري احمد ) -45

 المعارف.

المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في جرائم ضد  اختصاص(، 1114الكسار، سلوان علي ) -43

 ، عمان، دار آمنة للنشر والتوزيع.1ية، طالإنسان

من الاختفاء القسري، القاهرة، المركز  للأشخاص(، الحماية الجنائية 1117مازن، ناصر ) -47

 العربي للنشر والتوزيع.

ي في ضوء المحكمة الجنائية الإنسان(، القانون الدولي 1116المخزومي، عمر محمود ) -46

 الدولية، عمان، دار الثقافة.

ولية، الاختصاص وقواعد الاحالة، (، المحكمة الجنائية الد1111المسدى، عادل عبدالله ) -46

 ، القاهرة، دار النهضة العربية.1ط

وقواعده الموضوعية  مبادئه(، القضاء الجنائي الدولي، 1116مطر، عصام عبد الفتاح ) -51

 والاجرائية، الاسكندرية، دار الجامعة الجديدة.

عمان، دار ، 1(، النظام القضائي للمحكمة الجنائية الدولية، ط1116منذر، عبد اللطيف ) -51

 الحاق.
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، عمان، 1، طواختصاصاتها(، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة 1116يشوي، لندة معمر ) -51

 دار الثقافة للنشر.

 الدكتوراه: رسائل الماجستير وأطروحات اا نيثا

بعد الحرب الباردة، دراسة  (، التدخل الدولي لفترة ما1114بن حامد، ريحانة، نسبية دوغة ) -1

 الشرقية، مفكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة باتنة، الجزائر.حالة تيمور 

(، علاقة المحكمة الجنائية الدولية بالقضاء الوطني، رسالة ماجستير، 1113حبوش، وهيبة ) -1

 جامعة المسيلة، الجزائر.

المضمنة في  الإنسان(، مدى الحماية الجنائية لحقوق 1111الحوساني، يوسف محمد خليل ) -3

 للمحكمة الجنائية الدولية، رسالة ماجستير، جامعة عمان العربية، عمان. سيالأساالنظام 

في الظروف الاستثنائية، دراسة  الإنسان(، الحماية الدولية لحقوق 1663خليل، سعيد فهيم ) -4

 رية.، جامعة الاسكندرية، الاسكنددكتوراه، رسالة الإنسانفي ضوء أحكام القانون الدولي لحقوق 

المحكمة الجنائية الدولية، رسالة ماجستير، جامعة  اختصاصات(، 1116رفيق، بوهراوه ) -5

 الاخوة منتوري، الجزائر.

(، مبدأ التكامل القضائي في نظام المحكمة الجنائية الدولية، رسالة 1113الشديفات، موسى ) -3

 دكتوراه، جامعة عمان العربية، عمان.

في نظر انتهاكات حقوق  الأمنمجلس  اختصاص(، مدى 1113الشمري، كاظم عطية كاظم ) -7

 ، رسالة ماجستير، جامعة النهرين، بغداد.الإنسان

، رسالة ماجستير، الإنسان(، دور منظمة اليونسكو في حماية حقوق 1116عطية، رابح ) -6

 جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر.
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طبقاً للفصل  الإنسانفي قضايا حقوق  الأمن(، تدخل مجلس 1113همام، خالد عطا حسن ) -6

 المتحدة، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الاوسط، عمان. الأممالسابع من ميثاق 

 : البحوث والمقالت العلميةثالثاا 

ق القضاء والمواثي-القانون-الدستور-الحق في سلامة الجسم بين الشريعة نجاد،البرعي،  -1

 عار "الحق في سلامة الجسد".في مصر تحت ش الإنسانالدولية، ورقة مقدمة لجمعية حقوق 

 نالإنسا(، التجريم في القانون الجنائي الدولي وحماية حقوق 1666بسيوني، محمود شريف ) -1

ISISC ،مجلد ثاني، بيروت، دار العلم للملايين.1ط مؤتمر سيراكوزا إيطاليا ، 

الاول، ، مجلد 1، طالإنسان(، الوثائق الدولية المعنية بحقوق 1113بسيوني، محمود شريف ) -3

 الوثائق العلمية، القاهرة، دار الشروق.

 ي،الجنائالجمعية المصرية للقانون  إلى(، الجرائم الدولية، بحث مقدم 1676بهنام، رمسيس ) -4

 المؤتمر الاول، القاهرة.

، الإنسانفي مجال حماية حقوق  الأمنمجلس  اختصاصات إشكالية(، 1117حساني، خالد ) -5

 .17، العدد التسلسلي 1عدد  العالمية، سنه الخامسة،كلية القانون الكويتية  مجلة

(، مسؤولية الافراد ومسؤولية الدول في المحاكم الجنائية الدولية، بحث 1113حكمت، تغريد ) -3

 ي، دمشق.الإنسانمقدم في الندوة العلمية حول المحكمة الجنائية الدولية وتوسيع النطاق الدولي 

وعي للمحكمة الجنائية الدولية، مجلة الجزائرية (، الاختصاص الموض1116حمودة، ليلى ) -7

 .1للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، عدد

المتحدة في توطير القضاء الدولي الجنائي"، مجلة  الأمم(، "1111حميد، حيدر عبد الرزاق ) -6

 .13، عدد 5السياسة الدولية، مجلد 
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واللامشروعية، ن المشروعية الدولي بي الأمن(، قرارات مجلس 1663خلف، كامل عبد ) -6

 .3656الجمهورية، عدد  صحيفة

 .56(، جرائم الابادة الجماعية، مجلة دراسات الدولية، عدد 1114ربيع، زياد ) -11

(، بحث في جريمة الابادة الجماعية أمام المحكمة الجنائية 1115الرقاد، صلاح سعود ) -11

 .4، العدد 11الدولية، مجلة المنارة، مجلد 

في القضاء الجنائي  الأحكام(، حجية 1116، خالد محمد براهيم )ودقانيلي، زايد، زايد ع -11

 الدولي وآلية تنفيذها، مجلة العلوم القانونية، العدد الاول.

(، العقوبات الاقتصادية الدولية ضد جنوب أفريقيا، مجلة 1667السرجاني، خالد زكريا ) -13

 .67السياسة الدولية، العدد 

(، الجرائم 1116وعبد العلي، حيدر كاظم، وزعال، حسن عودة ) الصريفي، جواد كاظم طراد، -14

 .1 ، الجزء5د ية، دراسة مقارنة، مجلة الكلية الاسلامية الجامعة، العدالإنسانضد 

(، الحقوق المدنية والسياسية في الدساتير العربية، مجلة المستقبل 1111عزام، فاتح سميح ) -15

 .177 لعدددراسات الوحدة العربية، االعربي، مركز ال

في توقيع جزاءات الفصل السابع وتقدير  الأمن(، سلطة مجلس 1666عنبكي، نزار ) -13

، 14في تطبيق الجزاءات الاقتصادية في حالة العراق، مجلة العلوم القانونية، مجلد  استخدامه

 .1+1العددان 

(، دراسة حول تفعيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على 1116كريس، كلاوس ) -17

 .16جريمة العدوان، مجلة العدالة الجنائية الدولية، عدد 

المحكمة الجنائية بنظر جريمة العدوان، المجلة  اختصاص(، مدى 1114هبهوب، فوزية ) -16

 الافريقية للعلوم السياسية.
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 ندوات العلميةال: المحاضرات و رابعاا 

 عة ليون، فرنسا.، جامالإنسانالمتحدة لحماية حقوق  الأممبوجلال، بطاهر، نظام منظمة  -1

المتحدة لحقوق  الأممومجلس  الإنسان(، دراسة مقارنة بين لجنة حقوق 1114صفو، نرجس ) -1

 ، الجزائر.1التشكيل والاختصاصات، جامعة سطيف الإنسان

ية في المحكمة الجنائية الدولية، ندوة علمية، كلية الإنسان(، جرائم ضد 1111علوان، محمد ) -3

 الصليب الاحمر، جامعة دمشق.الحقوق بالتعاون مع لجنة 

، الإنسانفي حماية الحقوق  الإنسان(، دور مجلس حقوق 1111العميدي، حوراء أحمد ) -4

 ، جامعة بابل.الإنسانمحاضرة ملقاة على طلبة المرحلة الاولى من مادة حقوق 

 أسئلة وأجوبة، أتحاد المحاميين العرب، اليونسكو. الإنسان(، حقوق 1663ليفين، ليا ) -5

لى ع ألقيتنزار العنبكي في القانون الدولي الجنائي مخطوطة غير منشورة  رات د.محاض -3

 ، جامعة الشرق الاوسط.1116/1111الفصل الاول،  طلبة الماجستير،

المتحدة عن  الأمم(، مؤتمر الإنسانمحاضرة باسكال وردا )رئيسة منظمة حمورابي لحقوق  -7

 .1114تشرين الثاني/ / 13-51في جنيف،  الأممحماية الأقليات، قاعة 

ة السامي الأمم، مفوضية الإنسانحقوق  إلى(، دليل البرلمانين العرب 1115نواك، مانفريد ) -6

 والاتحاد البرلماني العالمي. الإنسانلحقوق 

(، محاضرة تطبيقية عن جرائم الحرب في القانون الدولي الجنائي )جرائم 1117وليد، عباس ) -6

 الغزو الامريكي في العراق(.
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 : المواقع اللكترونية.خامساا 
1- https://www.who.int./ 

2- www.Kampala. icc _cpi. info/fr 

3- https://legal.un.org/icc 

4- https://www.mohamah.net/law/ 

5- www.icc-cpi.int 

6- www.aljazeera.net 

7- www.fidh.org/img/pdf/_2pdf 

8- www.democraticac.der 

9- www.unesco.com 

11- www.ayapeopia.org 

11- www.ohchr.org 

12- law.org-humanitariane-www.guode 

13- ARA.pdf-9-16-ASP-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP16/ICC-https://asp.icc 

14- https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP17/ICC-ASP-17-9-ARA.pdf 

 : المعاهدات والتفاقيات والمواثيق الدوليةسادساا 

 للمحكمة الجنائية الدولية. الأساسينظام روما  -1

 .1646عام  الإنسانالاعلان العالمي لحقوق  -1

 .1633عام  العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية -3

 .المتحدة الأممميثاق  -4

http://www.guode-humanitariane-law.org/
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP16/ICC-ASP-16-9-ARA.pdf

